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     يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي واجتماعي عالمي أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي ،وقيام منظمة التجارة العالمية ،ولعل من أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية،والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين جميع أطراف العالم،وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه.
      وفي ظل إدراك العالم عامة والدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلفها هذا النظام الجديد ، كان لابد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة  للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدامها ،وذلك بإتباع سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الإنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات  الحكومية ،وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الداخلي والخارجي ،ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية والخصخصة.
      ولعل واحداً من أبرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام ،والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة،التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرر.[footnoteRef:1]   [1:  آراء وأفكار :تجارب الخصخصة.جريدة المدى.] 

   من هنا كان هذا البحث كخطوة باتجاه تحليل أثر تطبيق الخصخصة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال عرض تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة  من وجهة نظر مختلف الأطراف ،  ومدى إمكانية تطبيقها في سوريا في ظل الأوضاع  الراهنة التي يعيشها العالم   والتي كان آخرها الأزمة المالية التي مازالت آثارها تهدد شركات وحتى دول بأكملها .
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      انحرف قطار الخصخصة  في عدد كبير من دو العالم ، وهاهي الدول التي أطلقت سفينة اقتصاد السوق المنفلت من أي تنظيم أو تدخل تلملم أشرعتها وتعود إلى التأميم حيناً ، والتدخل في السوق أحياناً كثيرة ...لكن الركب الاقتصادي العالمي يذهب منذ انطلاق الأزمة المالية الأخيرة في اتجاه تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد. هذا في وقت تتجه كثير من الدول النامية إلى تطبيق برامج إصلاح هيكلي ومنها الخصخصة علها تجد فيها العلاج لما تعاني منه . وفي هذا مفارقة كبيرة تضعنا أمام التساؤل التالي  :
ما هو تأثير تطبيق الخصخصة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟
والذي قد يكون بداية لطرح مجموعة من التساؤلات على النحو التالي : 
1. هل تؤدي الخصخصة لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للمشروعات ؟
2. هل تؤدي الخصخصة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمهارات؟
3. هل توفر الخصخصة إدارة أفضل للمشروعات وتقضي على سيطرة الروتين والبيروقراطية؟
4. هل تخفض الخصخصة من نسب البطالة وتوفر العدالة الاجتماعية ؟
5. هل ستؤدي الخصخصة إلى زيادة غنى الأغنياء على حساب الفقراء والطبقات الكادحة؟
6. هل نحن كبلدان نامية مستعدون لاستقبال الخصخصة؟
7. هل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون بديلاً عن الخصخصة ؟
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       في ظل التحولات المعاصرة التي يشهدها العالم كسياسات التحرير وإعادة الهيكلة، وتحول دور الدولة من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي وتعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق. [footnoteRef:2]   تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث: [2:  محمد معن  ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح  برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)،ص97.
] 

· أهمية موضوع الخصخصة باعتباره  من الموضوعات الحديثة نسبياً والمطروحة على المستوى العالمي  كوسيلة أو خطة للإصلاح الاقتصادي في القطاع العام ، وانقسام المتتبعين للموضوع بين مؤيد ومعارض. 
· أنها تعالج بالبحث والتحليل موضوعاً من أهم الموضوعات المعاصرة على الساحة الاقتصادية والسياسية ليس في بلدنا فقط بل وفي معظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
· تأتي ربما لتضئ أو تسلط الضوء على بعض الدراسات السابقة حول الموضوع  ،وتحاول أن تنظر بشيء من الموضوعية والشفافية إلى الخصخصة بعين المراقب ، الخصخصة..إلى أين ..مالها..وما عليها. 
· محاولة الاستفادة من الدراسات والأبحاث السابقة ،وتجارب بعض الدول للخروج بتوصيات ترسم ملامح للطريق الذي سنسلكه في حال التوجه نحو الخصخصة ، الأمر الذي يفتح المجال لدراسات قادمة متخصصة في هذا المجال .
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة 			


الفصل الأول : الإطار العام للدراسة 
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  يسعى البحث  للإجابة على مشكلة البحث  من خلال :
1. التعريف بالخصخصة ـ مفهومها، أهدافها ، دوافعها .
2.  استعراض أشكال الخصخصة وأساليبها.
3.  مناقشة وتحليل تجارب بعض البلدان التي اتبعت الخصخصة.
4.  إبراز أثر تطبيق الخصخصة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي .
5. تحليل النتائج والخروج بتوصيات ترسم ملامح  الطريق الذي سنتبعه في حال التوجه نحو الخصخصة .
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   اعتمد البحث بالدرجة الأولى على مراجعة للكتب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الخصخصة ، وعرض تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة معتمدين في ذلك على المنهج الإستقرائي  .  
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في ضوء أهداف البحث يمكننا  طرح الفرضيات التالية:
1. تؤدي الخصخصة إلى تحسن مستوى الكفاءة الاقتصادية للمشروعات .
2. تساهم الخصخصة في توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمارات .
3. تساهم  الخصخصة   في تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة .
4. تؤدي الخصخصة إلى زيادة نسب البطالة .
5. تؤدي الخصخصة إلى مزيد من العدالة االاجتماعية .
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· الكفاءة الاقتصادية:  تعني استخدام الموارد الاقتصادية بالكيفية التي تعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي من ذلك الاستخدام ،وذلك بالوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الناتج المحلي الإجمالي ،وتحقيق معدل مقبول لنمائه ، وإنتاج تشكيلة مثلى من السلع والخدمات تتيح أقصى درجات الإشباع للحاجات الفردية والمجتمعية.
·  برامج الإصلاح الاقتصادي : إن سياسات الإصلاح الاقتصادي وكما عرفتها الأمم المتحدة، هي عمليات متدرجة من أجل إحداث تغيرات جوهرية في أساليب تعبئة الموارد وإعادة توزيعها، على النحو الذي يضمن متطلبات المجتمع على المدى القريب والبعيد. أي هي تغيير في السياسات الاقتصادية، تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت من أجل إيجاد الحلول والمعالجات للاختلالات القصيرة الأجل التي يعاني منها البلد، وتنتهي بسياسات التكيف الهيكلي من أجل معالجة الاختلالات العميقة في اقتصاد ذلك البلد، وتتكون هذه السياسات من:
1- برامج التثبيت الاقتصادي:( Stabilization Program Economic )
وهي سياسات قصيرة الأجل لا تتجاوز الثلاث سنوات، يقوم صندوق النقد الدولي بصياغتها من أجل المساهمة في معالجة الاختلالات الطارئة التي تحدث في الاقتصاد الوطني، مثل العجز في ميزان المدفوعات، العجز في الميزانية العامة، تدهور العملة الوطنية، أي أن برامج التثبيت تختص بجوانب الطلب الكلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وتحاول أن تجعله متوازناً مع إجمالي الناتج المحلي.
2- برامج التكييف الهيكلي (structure adjustment program ) 
      وهي من اختصاص البنك الدولي وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي الشامل وعلى المدى الطويل، ويتقدم بها البنك عندما تكون هناك  اختلالات عميقة، بحيث لم تنفع معها برامج التثبيت على سبيل المثال،وجود عجز مزمن في الموازنة العامة ومعدلات عالية للتضخم وعجز كبير في ميزان المدفوعات، فضلاً عن أنها تتضمن الإصلاح المؤسسي وصولاً إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي،وكل ذلك من أجل تحقيق معدلات نمو مستمرة.[footnoteRef:3] [3:  محمد معن ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)، ص98، 99 
] 

       وتبدو هذه البرامج التي تدور حول برامج للتثبيت والتكييف "وكأنها " شر لابد منة "أو علاج مر يجب تجرعه . غير أن تطبيق برامج التثبيت والتكييف بالرغم من تماثلها ، إلا أن نجاحها النسبي يرتبط بالحكمة والفن في كيفية التنفيذ خاصة من حيث السرعة والتعاقب والعناية بالآثار السلبية  فى الجانب الاجتماعي فجملة البرامج تعنى تضحية بالحاضر من اجل رفاه موعود في المستقبل. [footnoteRef:4] [4:   نادية عبدالنعيم (2008 ). الخصخصة وآثارها على التنمية ، ص3 .] 

3- الخصخصة:(privatization)
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الإصلاح الاقتصادي. وقد توجهت كثير من الدول إلى تطبيقها في الوقت الحالي، فهناك بعض الدول التي حققت نتائج مذهلة في عملية التخصيص، وأخرى لم تفلح في تجربتها مع التخصيص بل كانت النتائج سلبية بالنسبة لاقتصادياتها. [footnoteRef:5]  [5:  محمد معن ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)، ص98، 99 ] 
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  تُعد البحوث والدراسات السابقة الإطار الفكري المرجعي للبحث، حيث يمكن للباحث بعد الإطلاع عليها ومناقشتها، أن يستفيد منها في بلورة مشكلة البحث وصياغة فروضه، وتحديد متغيرات البحث، وأدواته، ومحاولة تلافي نقاط الضعف التي وقعت بها البحوث السابقة، والاستفادة ما أمكن من نتائج وتوصيات البحوث السابقة[footnoteRef:6].وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات  يتم عرضها من  الأحدث  إلى الأقدم: [6: عبد الحميد الخليل(2007). تأثير تنمية مهارات الذكاء العاطفي على أداء القيادات الإدارية : دراسة تطبيقية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة قناة السويس، بورسعيد ،ص18 .] 

· (أحمد عارف العساف ,2009): سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين 
·  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير إيجابي للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملين في الشركة ،من خلال زيادة في مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملين لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط السياحي لدى العاملين ، بالإضافة إلى تغيير النمط السكني للعاملين مع زيادة في رفع مستوى أتمتة المكاتب وأخيراً زيادة معدل دوران العمالة.
·   كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير سلبي للخصخصة على عدد العاملين في شركة الإسمنت الأردنية التي تم خصخصتها ،  حيث ساهمت الشركة بعد خصخصتها في زيادة مشكلة البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك الخدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي في الشركة. [footnoteRef:7]  [7: أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41)  .] 

· (عبد المجيد راشد،2007 ) :النتائج الاقتصادية لسياسة الخصخصة في مصر 
·   هدفت الدراسة إلى تقييم سياسة الخصخصة في مصر من الناحية الاقتصادية ومنها تأثير الخصخصة على البطالة .حيث أشارت الدراسة إلى أن ما تم بيعه منذ بداية برنامج الخصخصة عام 1991م وحتى عام 2002 م  بلغ 144شركة بنسبة 49% من إجمالي شركات قطاع الأعمال منها 44 شركة بيعت نهائياً والباقي ما زالت الحكومة تمتلك نسب من الحصص فيها . وبلغت حصيلة البيع 16 مليار جنيه ،ذهب منها للخزينة العامة 7 مليار جنيه ، والباقي إما ذهب في صورة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين أو بنظام المعاش المبكر (3,6 مليار جنيه) ،أو في صورة تعديل للهياكل المالية والتمويلية لتهيئة الشركات التي لم تبع بعد (وعددها نحو 175شركة) تمهيداً لبيعها.
·    وأشارت الدراسة إلى أن عدد من جرى تسريحه من شركات القطاع العام منذ عام (1991-2002) سواء بسبب بلوغ السن القانونية للتقاعد أو بسبب نظام المعاش المبكر قد بلغ حوالي( 610  )آلاف عامل وموظف . كما أن استخدام( 19,3% )من حصيلة الخصخصة (طبقاً لبيانات   توظيف عائد الخصخصة حتى 19/8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبر خطيئة اقتصادية حقيقية ، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول  التي تم خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف البطالة ...فنظراً لمصاعب الحياة وانخفاض الدخل لمن أُخرجوا للمعاش المبكر ، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكر استخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الاستثنائية مثل نفقات زواج الأبناء ،مما حال دون تحول هذا المعاش إلى مشروعات صغيرة ،خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أُخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم خبرة سابقة بالمشروعات الصغيرة ،ولم  يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة ،والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين عن العمل .
· (محمد معن ديوب ،2006 ):المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة 
·  أظهرت الدراسة النتائج الأساسية حول 79 شركة تمت خصخصتها في 21 دولة نامية بين عامي (1980-1992) حيث بلغ معدل التغير الإيجابي لمؤشر البطالة نتيجة الخصخصة (+139) . وأوصت الدراسة بضرورة التدرج في تطبيق برنامج الخصخصة حتى تكون النتائج الناجحة بداية لمرحلة جديدة في برنامج الخصخصة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في برنامج الخصخصة.[footnoteRef:8] [8:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41) .] 

·  (نزار قنوع ،2005 ):الخصخصة الاقتصادية بشكل عام ،إيجابياتها وسلبياتها 
·   خلص الباحث من خلال تقييمه لبعض تجارب الدول في مجال الخصخصة إلى أن معظم منشآت القطاع العام تعاني من تضخم العمالة ، وبناء على ذلك فإنه كان يُتوقع من المنشآت التي خضعت للخصخصة تخفيض العمالة ، وذلك بعد فك الارتباط وتقليل الدعم المقدم من الحكومة بهدف زيادة الكفاية .   غير أن العمالة ازدادت بنسبة (58% )في منشآت العينة كمتوسط وب(139 )فرداً كمتوسط للمنشأة الواحدة  أو(1,3 %) ,وتشير هذه البيانات إلى جلب ما توصلت إليه دراسة MNR أن الخصخصة لا تعني بالضرورة تخفيضاً في العمالة ، فزيادة الاستثمار والكفاية التشغيلية تقود إلى ارتفاع الإنتاج والعمالة .  كما أشار البحث إلى زيادة العمالة في كل العينات الفرعية عدا المنشآت التي تعمل في القطاعات "غير التنافسية "التي اتجهت كما كان متوقعاً نحو تخفيض العمالة.[footnoteRef:9] [9:  نزار قنوع(2005). الخصخصة الاقتصادية بشكل عام : ايجابياتها وسلبياتها، مجلة جامعة تشرين للدراسات  والبحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(27)، العدد(2) .] 

· )ماجد بدر ،غالب أبو رمان  ،2005 ):
·   خلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسية وهي أن نتائج الخصخصة الظاهرة في الشركات المدروسة لا تدعم هذه العملية وخاصة على المستوى الاجتماعي ،غير أن التيار القوي على المستويين الإقليمي والعالمي باتجاه الخصخصة وعزم صناع القرار في المستويات العليا على السير قدماً بهذه العملية تجعل من موضوع التراجع عنها أمراً غير وارد في الأمدين القصير والمتوسط على الأقل.[footnoteRef:10] [10:   سليمة  شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق.] 

· (مركز الدراسات والبحوث التابع لاتحاد رجال الأعمال ،2003): استفتاء حول موضوع الخصخصة في العراق
·   وقد أظهر الاستفتاء العديد من النتائج أهمها أن( 69% ) يرون أن الخصخصة ستقلل من عدد العاملين في المشروع على المدى البعيد. وبالرغم من عدم إمكانية التيقن من مستوى وجدية الشرائح الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت في هذا الاستفتاء ، إلا أن الاتجاه العام فيه يميل إلى أهمية الخصخصة في الاقتصاد العراقي وإمكانية الإسهام في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ، رغم الاختلاف الواضح في المراحل أو المدد المناسبة لتطبيق الخصخصة وأثرها في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وكذلك دورها في مسألة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية والمساهمة في حل مشكلة البطالة .[footnoteRef:11] [11:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41) .] 

· (محمد أحمد الطراونة ، 2000):
·    هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة بين الخصخصة والكفاءة الإدارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين أعداد العاملين ونسبة الملكية العامة ،وكذلك وجدت نفس العلاقة الطردية بين الخصخصة والكفاءة الإنتاجية ،والعائد على الاستثمار وإنتاجية العمل .[footnoteRef:12] [12:  سليمة  شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق.
] 

· دراسة (جلال وآخرون ، 1994 ). 
     اختارت الدراسة ثلاث شركات في أنحاء مختلفة في كل من بريطانيا وتشيلي والمكسيك وماليزيا وهي أربعة بلدان تحولت إلى الخصخصة بين عامي 1982 و 1990 م وجد الباحثون أن وقع الخصخصة على الرفاهية في إحدى عشرة حالة من الحالات الاثنتي عشر التي درسوها كان ايجابياً ، ومعنى ذلك أن الخصخصة  حققت مكسباً صافياً للرفاهية .  ووفقاً لهذه الدراسة ، فقد نجم أثر الخصخصة الإيجابي في الرفاهية عن إجراء تحسينات إنتاجية ،وتحقيق الأمثلية  في الاستثمارات ، واعتماد الكفاية التسعيرية ،وزيادة المرونة في العمالة . [footnoteRef:13] [13:  كمال س.شحادة(2002). عبر من الخصخصة: خواطر برسم الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،وحدة معلومات التنمية للدول العربية ،ص 15 .] 

· دراسة ( بولتروفيتش  و بوبوف ) التي قدماها إلى مؤتمر المعهد الدولي لبحوث اقتصاديات التنمية التابع للأمم المتحدة عن مستقبل اقتصاديات التنمية .
     تشير إلى أن تطبيق برامج التكيف الهيكلي قد أدت إلى  انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة )0.8 % (سنوياً في الثمانينات ، في حين لم يزد معدل نموه في التسعينات على) 1.5 % (سنوياً . أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد حدث انخفاض في متوسط دخل الفرد بمعدل) 1% (سنوياً في الثمانينات ، ولم يزد معدل نموه على) 1%( سنوياً في التسعينات ....
  كما ازداد ت معدلات البطالة وتفاقم الفقر ومعدلاته أكثر فأكثر ( إن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في عدد من دول أمريكا اللاتينية أيضاً أدت إلى كوارث فظيعة ، وتكفي الإشارة إلى تجربة الأرجنتين  فقد شهدت أكبر كارثة اجتماعية واقتصادية خلال مئتي عام من تاريخها ، فقد كانت نسبة الفقراء لا تتجاوز) 10 % (وكان) 52 % (من السكان ينتمون إلى الطبقة المتوسطة . وبعد كارثة( 1999-2000م ) ارتفعت نسبة الفقراء إلى) 60 % (، وانخفضت نسبة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة إلى) 22 % (، كما تعرض الاقتصاد الأرجنتيني لتقلبات شديدة وانخفضت قيمة البيزو ، وتزايدت المديونية الخارجية ، وخيم الركود الاقتصادي على البلاد . [footnoteRef:14]  [14:  مجلة جامعة دمشق  للعلوم الاقتصادية والاجتماعية ، المجلد(26)، العدد(1)، ص569 .] 

· )بدرية الظاهري ،      ):رسالة دكتوراه بعنوان"تقييم أساليب خصخصة مشروعات قطاع المرافق العامة: دراسة ميدانية على قطاع الشؤون البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة:  
 خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،في مقدمتها:
· أن خصخصة المرافق العامة أصبحت ضرورة ملحة لمعظم الدول العربية حيث تساهم في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ،مشيرة إلى أن أساليب خصخصة هذا المرفق لا تختلف بشكل معنوي عن الأساليب المتبعة في خصخصة المشروعات العامة الاقتصادية.
· وأوضحت الدراسة أن أسلوب الطرح العام للأسهم مع تخصيص جزء من هذه الأسهم للعاملين واحتفاظ الحكومة بجزء منها ووضع ضوابط للقطاع الخاص الذي سيشتري الجزء الأكبر من الأسهم بحيث لا يتحكم في اتخاذ القرارات المهمة بالقطاع البحري ، يعد أفضل الأساليب التي يمكن إتباعها في خصخصة تلك الإدارة. 
· دراسة (Macedo Roberto ،2000 ): Privatization and the Distribution of Assets in Brazil
· أوضحت الدراسة أن الحكومة البرازيلية  استخدمت عائدات الخصخصة في الإنفاق الجاري بدلاً من تخفيف عبء الديون مما زاد من العجز المالي ، حيث أن جزء كبير من ما يقرب من 80 % من تدفقات الخصخصة في البرازيل  في 1990 م "...ذهبت هباءً في حالة من الفوضى المالية العامة .." .[footnoteRef:15] [15:  John Nellis(2006).Privatization in Developing Countries: A Summary Assessment ,Working Paper Number87 ,Center Global Development,p11.] 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]مخطط البحث
في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة سيتم تقسيم البحث على النحو التالي :
المبحث الأول : مفاهيم أساسية في الخصخصة .ويتم فيه عرض
8. نشأة وتطور الخصخصة .
9. مفهوم الخصخصة .
10.  تعريف الخصخصة .
11. دوافع الخصخصة .
12. أهداف الخصخصة .
13. أساليب وأشكال الخصخصة .
14. مقومات نجاح تطبيق الخصخصة .
المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الخصخصة . من حيث 
الآثار الاقتصادية لتطبيق الخصخصة  من حيث 
·  رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية 
· توسيع قاعدة الملكية .
· تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة .
الآثار الاجتماعية لتطبيق الخصخصة  من حيث 
· رفع مستوى العدالة الاجتماعية .
· زيادة نسب البطالة .                                 
   المبحث الثالث :  الخصخصة... إلى أين ؟ من خلال عرض 
· الخصخصة في الدول النامية .
·  إمكانية تطبيق الخصخصة في سوريا .
· الشراكة بين القطاعين العام والخاص ..هل هي البديل ؟
المبحث الرابع :  الخاتمة وفيها 
· مناقشة النتائج  .
· التوصيات  .
· قائمة المراجع 


الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة 


الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة 
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المبحث الأول : مفاهيم أساسية في الخصخصة 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]مقدمة 
   بسبب المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة  في وحدات القطاع العام ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية بأن القطاع العام بات  أكبر مما ينبغي وأن تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها  ، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي . واتخذ  الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص . وأصبحت الخصخصة منهجاً وأسلوباً اعتمدت عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة .[footnoteRef:16] [16:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41) .] 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]نشأة وتطور الخصخصة  
· لم تكن دعاوي تدخل أو عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية التي صبغت الفكر الاقتصادي والوقائع والأحداث التاريخية الاقتصادية منذ القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن الماضي، دعاوي متناقصة أو غير منسقة مع الواقع واحتياجاته الضرورية، بل كانت استجابة متناسبة مع التطور المرحلي للنظام الرأسمالي، هذا التطور الذي كان يملي ويحدد مجالات ومستويات التدخل الحكومي في النشاط الاقتصاد ي.[footnoteRef:17] [17:  خديجة جمعة الزويني،حسن عبد الكريم سلوم (2009). الأزمة المالية العالمية وخصخصة الشركات، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع  حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال" التحديات- الفرص- الآفاق"، جامعة الزرقاء الخاصة،س5 .] 

· عند البحث عن نشأة الخصخصة وبالنظر إلى تطور الفكر الاقتصادي يتضح أن فكرة الخصخصة لم ترد تحت هذا المسمى في كتابات المفكرين والفلاسفة، بل جاءت أفكارهم على شكل حديث عن أهمية القطاع الخاص في الإنتاج والمبادرة ،وأهمية التخصص وتقسيم العمل وما قد تؤديانه من كفاءة اقتصادية.[footnoteRef:18] [18:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق>] 

· يمكن إرجاع فكرة تطبيق الخصخصة إلى العالم العربي ابن خلدون منذ 1377م ،عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص .حيث جاء فيها:"إذا تدخلت الدولة في التجارة والزراعة ،أضر هذا بالمواطنين ،وقلل عوائد الدولة ،وهدم المدنية".[footnoteRef:19] [19:  أحمد ماهر (2002).دليل المدير في ..الخصخصة ،مركز التنمية الإدارية ،كلية التجارة، جامعة الإسكندرية ،ص24.] 

· كذلك نادى بالخصخصة :العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه الشهير "ثروة الأمم" الذي نشره عام 1776م وذلك بالاعتماد على قوى السوق والمبادرات الفردية من أجل التخصص وتقسيم العمل ، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. حيث جاء فيه:  
"لا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقضاً من شخصية التاجر والحاكم".
"إن الناس أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتهم الخاصة".

· وقد ظهر بالفعل عبر التاريخ الاقتصادي عمليات تحول إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة ،وفي أوقات متباينة نتيجة عجز الملكية العامة في تحقيق الأهداف المرسومة،ولكن ظلت هذه النماذج في نطاق ضيق.فعلى سبيل المثال :في العصر الأموي كثيراً ما تدخل المشروع الخاص لتنفيذ بعض الأشغال العامة بدلاً من الحكومة المركزية ،وذلك لارتفاع تكلفة قيام الحكومة بالتنفيذ أو لافتقار الحكومة إلى الخبرة الإدارية .[footnoteRef:20]  [20: زيد منير عبوي (2007). الخصخصة في الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق ،دار دجلة ، عمان ،ص12.] 

· يرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم ، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية ، يرجع إلى سماح  بلدية   نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676م.
· [image: privatization2]أما في العصر الحديث فإن الموجة الأولى للخصخصة قد بدأت في عهد رئيسة الوزراء البريطانية "مارغريت تاتشر" في الفترة 1979-1982م ، ورغم المعارضة العمالية سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وخدمة نفقات التعليم العام  وطلبت من الجامعات تمويل نفسها .وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية. ثم تبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس "رونالد ريغان " بهدف تخفيض النفقات العامة والحد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي دول العالم ومنها الدول النامية.
· ونتيجة تزايد حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول وخاصة أزمة المديونية، نتيجة إخفاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ،وعجز هذه الدول عن خدمة الدين الخارجي واضطرارها الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدتها في مواجهة المشاكل . ومن أجل دعم ميزان مدفوعاتها ومساعدتها مالياً من أجل تمويل وارداتها من السلع وخاصة الغذائية،قام صندوق النقد الدولي بفرض شروط قاسية على هذه الدول ، وتعرف هذه الشروط ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومن هذه الشروط خصخصة المشروعات العامة –لأن الإدارة العامة لهذه المشاريع كانت مترهلة وتمتاز بالبيروقراطية ،وكانت هذه المشاريع تحقق خسائر ،كما أن إنتاجية العاملين فيها كانت متدنية-  فما هي الخصخصة؟
[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]مفهوم الخصخصة 
· لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) من نطاق القطاع العام  إلى نطاق القطاع الخاص،من أبرزها الخصخصة والتخصيص ونزع الملكية العامة وغيرها. ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة حيث تعتبر كلمة privatization   من الكلمات الحديثة التي ظهرت لأول مرة في قاموس ويبستر عام 1983م ، وهو الاصطلاح المستخدم في هذه الدراسة.[footnoteRef:21]  حيث لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتناوب مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ولكننا نستطيع أن نميز ثلاثة مفاهيم وهي: [21: 1 سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق. ] 

·  المفهوم الأول:   يرى أن الخصخصة تعني تحرير النشاط الاقتصادي والمالي ، وإعطاء القطاع الخاص مجالاً أوسع وذلك بالحد من احتكار الدولة.
· المفهوم الثاني:  ويرى أن الخصخصة علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك بإدخال الخبرة الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المنشآت العامة وإدارتها وفقاً لطريقة سير المنشأة الخاصة، ويأخذ هذا المفهوم شكل عقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز. 
· المفهوم الثالث:  وينظر هذا المفهوم إلى شكل الملكية، بمعنى تحويل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص ويأخذ هذا المفهوم اتجاهين:
i. الاتجاه الأول: ويرى أن خصخصة مشروع ما هو أن يتم بيعه بالكامل للقطاع الخاص. 
ii. الاتجاه الثاني: يميل إلى الاكتفاء ببيع جزء من رأس مال المشروع، أي بمعنى أن الخصخصة هي عملية يتم بمقتضاها بيع كل أو جزء من أسهم المشروع إلى القطاع الخاص، وهذا الاتجاه هو الأكثر قبولاً من الاتجاه الأول. [footnoteRef:22] [22:  محمد معن ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)،ص 99 .] 
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  لقد ظهرت تعريفات كثيرة للخصخصة تدور معظمها حول فكرة التحول من العام إلى الخاص باختلاف أساليب وطرق هذا التحول ،وفيما يلي استعراض لمجموعة من التعاريف :
· تعرف الخصخصة بشكل عام بأنها "انتقال عمل ما، كلياً أو جزئياً ، من القطاع العام إلى القطاع الخاص".[footnoteRef:23] [23:  هارفي  فيجنباوم ،جفري هينج، بول ستيفنز (2000).دراسات عالمية-برامج الخصخصة في العالم العربي،مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ، العدد7 .] 

· وفي تعريف البنك الدولي :"الخصخصة تعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكها".
· تعريف (نيقولاس أرديتو بارليتا) مدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي:"هي عبارة عن التعاقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة    إلى أطراف من القطاع الخاص".[footnoteRef:24] [24:  زيد منير عبوي (2007). الخصخصة في الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق ،دار دجلة ، عمان ،ص13.] 

· وفي تعريف آخر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الانكتاد):"وهو أن الخصخصة جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي  ، وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها ، مستهدفة بوجه عام رفع الكفاءة الاقتصادية".[footnoteRef:25]  [25:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق.] 

· تعريف ( محمد عمر الحاجي،2007):"على أنها نقل ملكية أو إدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص سواء اتخذ شكل البيع المباشر أو المبادلة بالديون    أو من خلال عقود الإدارة أو التأجير".[footnoteRef:26] [26:  محمد عمر الحاجي(2007).الخصخصة ..ما لها وما عليها ، دار المكتبي ،ص17.] 

· كذلك (عبد القادر محمد عبد القادر ,1999) يعتبر الخصخصة :
_"تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقاً لمبادئ القطاع الخاص". 
-"زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية".
  ونظراً لأن الخصخصة لم تعد تؤثر على الجانب الاقتصادي فقط ، بل أصبح لها تأثيرات واضحة على كل من الجانب الاجتماعي والسياسي ،يمكننا وضع التعريف الشامل التالي :   الخصخصة  هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تهدف إلى تغليب آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص ليلعب الدور الرئيسي في توجيه  النشاط الاقتصادي ، وتوسيع نطاق المنافسة من أجل إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة أعلى  وفعالية أكبر .[footnoteRef:27] وهذا يعني  أننا بإزاء الخصخصة أمام إعادة نظر شاملة للاقتصاد القومي وأدواته ومؤسساته، وخاصة فيما يتعلق بدور كل من الدولة والسوق في تسيير شؤونه .[footnoteRef:28] [27:  أسامة بن فهد الحيزان  (2006 ). أثر طبيعة النشاط  ونوع الأصل في تحديد طريقة  تقييم الأصول الثابتة  بمنشآت  الخصخصة: دراسة تطبيقية على شركة الاتصالات السعودية ، كلية العلوم الإدارية ، جامعة الملك سعود، الرياض ،ص1 .]  [28:  شوقي دنيا(2003). الخصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف  الاقتصاد الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ص 7 .
] 

ومن هذا المنطلق تتضمن الخصخصة عدداً من العناصر أهمها ما يلي:
1. إن أهم عنصر في عملية الخصخصة،هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ،والتي تتمثل في اتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ،والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ،وتبني نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا  المعنى للخصخصة (على المستوى المحلي)بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ،طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ،كما يمكن أن يتحقق بتأجير بعض المشروعات العامة لوحدات قطاع خاص لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الاتفاق عليها ،كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه الشركات مع اشتراكها في الإدارة . 
2. تتضمن الخصخصة  نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص ،ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب  مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين ،أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم ،أو أي توليفة من هذه الأساليب.
3. إن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ،وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل للقطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ،من خلال الحوافز التي تقدم له بحيث يستحوذ تدريجياً عل النصيب الأكبر من الاستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي.
4. و بذلك تمثل الخصخصة رؤية متكاملة للتصحيحات الهيكلية وكيفية إدارة الاقتصاد القومي بكفاءة أعلى وبفعالية لكونها تشمل ثلاثة مستويات متداخلة وهي : 
1 . مستوى المؤسسة .
2 . مستوى القطاع الاقتصادي .
3 .مستوى الاقتصاد الوطني ككل .
     وهكذا نجد أن مفهوم الخصخصة يختلف استخدامه من بلد إلى آخر، ففي رومانيا استخدم هذا التعبير لإصدار أوراق مالية على أساس قيمة المشروع وبيع هذه الأوراق .  ويستخدم هذا التعبير في إنكلترا عن تخفيض حصة الدولة إلى أقل من( 50% )من قيمة أي مشروع تملكه. أما في ماليزيا وتركيا فيستخدم هذا التعبير حتى في حالة احتفاظ الدولة للجزء الأكبر من ملكية المشروع   .كما يستخدم هذا التعبير في بولندا عند تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة مساهمة أو تعاونية أو مختلطة. أما في كازاخستان فبالإضافة إلى ذلك  يستخدم هذا المفهوم للتعبير عن تأجير المشاريع العامة للمؤسسات الخاصة محلية أو أجنبية مع رقابة الدولة على الجانب المالي. 
      مما سبق يتضح أن الخصخصة ليست هدفاَ في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لزيادة كفاءة الأداء للاقتصاد الوطني بما يكفل زيادة الإنتاج والإنتاجية ،  كما أنها لا تعني إطلاقا إلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية ومسؤولياتها الاجتماعية، بل دورها مستمر في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي). [footnoteRef:29] [29:  محمد معن ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)،ص 99 .
] 
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      ومن الطبيعي أن يكون وراء هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى العديد من العوامل والاعتبارات والملابسات. فمنذ حوالي عقدين تعرض الاقتصاد العالمي في عديد من الدول لبعض الاختلالات الكبيرة الداخلية والخارجية، فهناك عجز متزايد في الموازنات العامة وعجز متزايد في موازين المدفوعات، وارتفاع في معدلات البطالة ومعدلات التضخم، وتزايد كبير في حجم الديون المحلية والأجنبية. وعلى ساحة الدول الرأسمالية المتقدمة تولدت رغبة قوية لدى بعض حكامها في توسيع قاعدة الملكية، وكذلك في رفع الكفاءة الاقتصادية ومن ثم رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرات التنافسية، في سوق يسير بسرعة نحو العالمية. وتحقيق ذلك إنما يكون من خلال تقليل النفقات والتكاليف، والمزيد من التجديد والتحديث في المعدات والأدوات ونظم الإدارة.
وقد كانت  الدول الرأسمالية سباقة في تبني هذا التوجه الذي مثلت فيه الخصخصة محوراً رئيساً، وعلى رأس هذه الدول انجلترا، ففي عام 1977 عرضت شركة البترول البريطانية للبيع ثم شركة الطيران ثم شركات المياه والكهرباء وغيرها. وتبع انجلترا في ذلك العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى لقد أصبح بمثابة موجة غطت مختلف بلدان العالم. وقد قام كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتحفيز الدول وترغيبها في سلوك هذا المسلك، وطبقاً لتقارير البنك الدولي فقد تم خلال الثمانينات من القرن العشرين خصخصة ما يزيد على( 6800 )مشروع عام، وخلال التسعينات   تم خصخصة ما تزيد قيمته على (19) مليار دولار أمريكي من المشروعات في ربوع البلاد النامية وحدها.[footnoteRef:30] [30:  شوقي دنيا(2003). الخصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف  الاقتصاد الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ص9..11 .] 

    هناك الكثير من المبررات التي يطرحها الكتاب والمتخصصون في الاقتصاد لتبني الخصخصة كمنهج وأسلوب لتجاوز العديد من المشاكل الاقتصادية حيث تختلف الدوافع التي تؤدي إلى اعتماد سياسة الخصخصة .وبشكل عام يمكن تلخيص الدوافع والأسباب التي دعت الحكومات لتبني الخصخصة كما يلي: 
· تراكم المديونيات الخارجية للدول المدينة والعجز في ميزانياتها، نتيجة لتزايد نفقاتها بمعدلات تفوق كثيراً عوائدها وإيراداتها ،فضلاً عما يعبر عنه ذلك الوضع من عدم الاستخدام الملائم للموارد لتوفير مصادر عوائد وإيرادات إضافية كماً ونوعاً.
· الضغط الذي يمارسه صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى المنتشرة في الدول الصناعية الرأسمالية على تلك الدول نتيجة تراكم مديونياتها من قبل الجهات السابقة. [footnoteRef:31] ولهذا الدافع رصيد كبير من الصحة والمصداقية، وغير خاف ما هنالك من صلة وارتباط بين الخصخصة والعولمة، وبخاصة الشركات العالمية، فهناك تحريض قوي مباشر وغير مباشر وأحياناً يصل إلى درجة الحمل والضغط على قيام الدول النامية بالمزيد من الخصخصة، لأن ذلك يتيح الاستحواذ على العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية أو المشاركة فيها غير عابئة بما يكون لذلك من أثر على الاقتصاد القومي.[footnoteRef:32] [31:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق .]  [32:  شوقي دنيا(2003). الخصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف الاقتصاد الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ص9..11 .] 

· التدني المتواصل في أداء المشروعات العامة وتدهور أوضاعها ومستوى خدماتها، وذلك لعدم وجود كوادر قيادية قادرة على إدارة تلك المشروعات بعقلية استثمارية ،مما أدى إلى زيادة البطالة المقنعة وانعدام الكفاءة وارتفاع الكلفة.
· تضاؤل قدرة الحكومات على التوسع في الاستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ومجاراة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في العملية الإنتاجية.
· التوجه نحو العولمة والانفتاح والتحرر الاقتصادي و إزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات .[footnoteRef:33] [33:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق .] 

- والذي يجب ملاحظته في شكل خاص هو الاختلاف الجوهري في طريقة التحول نحو الليبرالية في شكلها الأصولي بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية . حيث يحصل التحول في البلدان المتقدمة بفعل الأزمات الاقتصادية وتفاعلاتها الداخلية على المستويين السياسي والفكري . 
 -  غير أن هذا التحول في مجموعة الدول النامية يأخذ مجراه بتأثير من الخارج بشكل رئيسي ، وتحديداً من خلال سياسات رسمتها لهذه البلدان هيئات دولية كصندوق النقد الدولي ومن خلفه القوى الكبرى في العالم بحكم مصالحها وسياساتها،وذلك نتيجة  لأزمة المديونية التي تعانيها غالبية الدول النامية .[footnoteRef:34]  والجدير بالذكر أنه على أثر تداعيات  الأزمة المالية العالمية الأخيرة2008  والتي ما يزال العالم يعيش آثارها ،ظهرت أصوات في العالم تنادي بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وعدم ترك الحرية الكاملة لقوى السوق. وهذا إنْ دل على شيء فإنما يدل على أهمية دور الدولة في الاقتصاد كموجه وناظم [34:    انطوان الناشف(2000) . الخصخصة(التخصيص):مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ،منشورات الحلبي ، بيروت ،ص300.] 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]  أهداف الخصخصة
     تتعدد أهداف الخصخصة وتتنوع بين دولة وأخرى، ويعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة الأساس لنجاح البرنامج، وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج ، لذلك يمكن تحديد الأهداف في أربعة مجموعات رئيسة: 
أ -الأهداف الاقتصادية :
1. تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي والمنافسة.
2. تحويل الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد سوقي على أساس المنافسة وحرية التجارة وحركة رأس المال والعمل .
3. تحرير التجارة وحرية رؤوس الأموال والأيدي العاملة.
4. إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص .
ب -الأهداف المالية :
1. من الأهداف المهمة هو تخفيض من أعباء الموازنة العامة المتمثلة في الإسراف المستمر للموازنة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة عن طريق تقديم المنح والمساعدات .
2. زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد خصخصتها .
3. تخفيض الدين العام وتخفيض الأعباء المالية المستمرة والمرتبطة بخدمات الدين العام.
4. امتصاص جزء من السيولة المتداولة التي تقود إلى التضخم النقدي بتحويلها إلى موجودات ثابتة يتقاسم الأفراد ملكيتها في حين يعود جزء من الكتلة النقدية إلى الدولة لتغطية إنفاقها الجاري والاستثمار ي .
5. تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال (بورصة الأوراق المالية) التي لم تكن سائدة في ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد أعمالها بشكل عام.
6.  تعزيز انسيابية الاستثمار الأجنبي  FDI  لغلق فجوة الاستثمار بين الادخار الوطني وحصص الاستثمار ، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة انسيابية المصادر المالية لغرض فتح أسواق جديدة، زيادة فرص العمل، إدخال تكنولوجيا جديدة والتي سوف يكون لها تأثير ايجابي على القطاع التجاري وعلى النمو الاقتصادي .
ج  -الأهداف السياسية :
1. الحد من فرص ممارسة الفساد واستغلا ل المال العام من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين  .
2. إعادة الملكيات والأصول إلى القطاع الخاص التي سبق تأميمها يؤدي إلى مصالحة وطنية وزيادة الثقة بسياسة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص .
3. يتضمن النظام الرأسمالي توفير الديمقراطية الليبرالية في الحقل السياسي ورفع القيود عن المواطنين والشعور بالمشاركة في صنع القرارات عن طريق إشاعة أجواء الحرية والمناقشات وتقليص دور السلطات وإنهاء الضغوط على الحريات الشخصية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
د -الأهداف الاجتماعية:
1. رفع مستوى المعيشة وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية نتيجة الموارد التي تحقق من رفع كفاءة الأداء ومن زيادة الإنتاج .
2. معالجة القضايا الإدارية لعلاقة الأجهزة الحكومية بالأفراد. ففي المجتمع الديمقراطي وفي ظل الانفتاح الاقتصادي تكون الأجهزة الحكومية في خدمة الأفراد وتتحول هذه الأجهزة إلى حكومة قوانين وليست حكومة أفراد، وبذلك تمنع المؤسسات السياسية من الاعتداء والتجاوز على الحياة الخاصة للمواطن أو الانتقاص من حقوقه.
3.  ومن الأهداف الاجتماعية الأخرى للخصخصة هي توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في كافة المجالات الاقتصادية، وتؤدي هذه المنافسة إلى حصول المجتمع على السلع والخدمات بجودة أعلى وأسعار اقل .[footnoteRef:35] [35:  خديجة جمعة الزويني،حسن عبد الكريم سلوم (2009). الأزمة المالية العالمية وخصخصة الشركات، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السابع  حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال" التحديات- الفرص- الآفاق"، جامعة الزرقاء الخاصة،ص7..9 .] 

       إذاً لا بد من دراسة الأهداف الخاصة لكل دولة على حده،ثم دراسة مصالح الشعوب ،من أجل وضع هدف محدد لعملية الخصخصة ،وإلا فلا يمكن تعميم نموذج واحد على الجميع.[footnoteRef:36] فوضوح الهدف  يُسهل اختيار الوسيلة ومن ثم  التنفيذ . [36:   محمد عمر  الحاجي(2007) .   الخصخصة : ما لها.. وما عليها ،دار المكتبي ،ص43. 44.] 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]أشكال وأساليب  الخصخصة
   في الحقيقة وقبل الخوض في الأسلوب المفضل للقيام بعملية تحويل القطاع العام  إلى القطاع الخاص يتوجب على المعنيين الاهتمام بأمرين:
الأول: هو تحديد القطاعات أو المجالات التي سيتم شمولها بعملية التحويل.
الثاني: تحديد سرعة عملية التحول  نحو القطاع الخاص.
بالنسبة للموضوع الأول تنقسم الآراء في هذا المجال إلى قسمين :
الاتجاه الأول: يتبنى وجهة النظر القائلة بضرورة عدم استثناء أي قطاع من القطاعات الاقتصادية من عملية الخصخصة ،ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن كل القطاعات الاقتصادية إنما تخضع لنفس الظروف والعوامل الدافعة للخصخصة ، وإن تجزئة القطاعات سوف لن يحل المشكلة التي دعت إلى تبني خيار الخصخصة ، كما يشير إلى أن بقاء القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الموارد الطبيعية بيد القطاع العام سوف يفرغ العملية من محتواها وبالتالي عدم تحقيقها لأهدافها الأساسية .
   من الأمثلة على الدول التي تبنت هذا الأسلوب في الخصخصة( روسيا وهنغاريا والتشيك) والتي نفذت عمليات نقل الملكية للمشروعات التي تخص البنية التحتية الأساسية للاقتصاد وكذلك قطاع الموارد الطبيعية ، حيث بلغت نسبة الأسهم التي حصل عليها القطاع الخاص في روسيا- على سبيل المثال- من شركات النفط ما قيمته( 85% )من قيمة المؤسسات النفطية في البلد. 
الاتجاه الثاني:ويتبنى وجهة النظر القائلة بأنه يتوجب استثناء قطاعي الخدمات الأساسية "مثل الماء والكهرباء والنقل والصحة"،  والموارد الطبيعية "النفط والغاز والمعادن الأخرى" من عملية الخصخصة... ويرجع هذا الفريق الأسباب التي تدعو إلى ذلك إلى ارتباط هذه القطاعات بحياة المواطنين ، وإن تحويلها إلى القطاع الخاص سوف يؤدي إلى نتائج على طبقات واسعة من المجتمع .
   كما أن الموارد الطبيعية يجب أن تبقى مملوكة للدولة في كل الأحوال لأنها تمثل نوعاً من الضمانات للاستقلال السياسي والاقتصادي للبلد ، في هذا المجال نجد أن العديد من الدول وخاصة الدول العربية والتي تمتلك تجربة محدودة في عملية الخصخصة قد اتبعت هذا الأسلوب ، إذ اقتصرت معظم عمليات الخصخصة في كل من العراق ومصر والجزائر ودول أخرى على بعض القطاعات الصناعية الصغيرة والقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية .
  أما ما يتعلق بالمسألة الثانية المتعلقة بمدى سرعة عملية الخصخصة ،فإننا نجد الآراء انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات كالآتي:
1. الخصخصة الفورية(أسلوب الصدمة):
   وهنا يتم الإعلان عن التنفيذ الفوري لبرنامج الخصخصة والتي تتم خلال فترة قصيرة نسبياً قد تكون خلال سنة واحدة ، وهنا يجب الأخذ بالاعتبار ضرورة وجود خطط محددة موضوعة مسبقاً للقطاعات والأسلوب المتبع للخصخصة ،لأن تنفيذ برنامج الخصخصة بصورة سريعة وبدون التخطيط المسبق سيؤدي بكل تأكيد إلى الوقوع في أخطاء لا يُحمد عقباها.

2. الخصخصة المتدرجة:
    وهنا يتم الشروع بعملية الخصخصة بصورة تدريجية قد تستمر من (3-5) سنوات بحيث يتم تحويل جزء من القطاعات خلال فترات متباعدة نسبياً وذلك للسماح بالتكيف الاقتصادي والاجتماعي لعملية الخصخصة ونتائجها المتوقعة ، إلا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى تأخر ظهور النتائج الإيجابية للخصخصة وتعرض العملية إلى التذبذب وعدم الالتزام التام بالبرنامج الموضوع لها.
3. خصخصة المرة الواحدة:
    وهنا يتم اختيار القطاعات الاقتصادية التي سيتم تحويلها للقطاع الخاص والشروع بتحويلها دفعة واحدة خصوصاً إذا كانت هذه القطاعات صغيرة وهامشية ولا تمتلك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المحلي وشرائح عريضة من المواطنين ، أما إذا كانت هذه القطاعات كبيرة ومهمة فإن العملية قد تستغرق ما بين (10-15)سنة ، وهي عملية بطيئة جداً قد تُخرج عملية الخصخصة من إطارها الاقتصادي الصحيح ولن تؤدي بالتالي إلى الاستفادة الحقيقية من هذه العملية ، وعادة ما تكون هذه العملية نتيجة لضغوط خارجية من قبل المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
      وبعد أن يتم تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها والفترة الزمنية المناسبة لذلك ،تأتي الخطوة الأهم والأكثر تعقيداً والتي تحول الخطط إلى واقع ملموس وتتمثل هذه الخطوة بتحديد الأسلوب الأفضل لتحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص ، وقد ظهرت العديد من الدراسات والتجارب التي تناولت مختلف أساليب التحويل وكل منها يشير إلى مزايا وعيوب كل أسلوب ،وعلى الرغم من أن أكثر هذه المعطيات كانت جزئية أو أنها تمت في ظروف محلية خاصة ، إلا أنها تشير إلى أن الأشكال المختلفة لعملية التحويل ينجم عنها درجات مختلفة من الأداء .
  يتحكم في اختيار الأسلوب الأمثل للتحول نحو الخصخصة مجموعة عوامل من أهمها:[footnoteRef:37] [37:   محمد عمر الحاجي(2007). الخصخصة : ما لها وما عليها ،دار المكتبي ، ص37.] 

1.أهداف الحكومة من برنامج الخصخصة.
2.الشكل التنظيمي الحالي للشركة الحكومية  .
3.سجل الأداء المالي للشركة.
4.القطاع النوعي لنشاط الشركة.
5.قوة الأسواق المالية المحلية.
6.العوامل السياسية والاجتماعية.
 وعموماً،تأخذ عملية الخصخصة أشكالاً مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر  بها الدول المعنية ، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة ، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة ، ومن هذه الأشكال:


أ ) تخصيص الإدارة 
و ينطوي هذا النوع من أشكال الخصخصة بأفضلية القطاع الخاص، والعجز أو القصور في الإدارة العامة ويعد هذا الشكل مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة، ضمن اعتبارات محلية متعلقة بقدرة القطاع الخاص على شراء الأصول والموقف العام من مسألة نقل الملكية ، وهذا الشكل قائم على افتراض أن درجة الكفاءة الاقتصادية لا ترتبط بملكية المؤسسات والإدارات العامة بل بإدارتها وفقاً للطريقة المتبعة في القطاع الخاص  وتتضمن عملية تخصيص الإدارة: 
1- عقود الإدارة: وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، لقاء أجور محددة  أو نسبة  من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة، ولا تعد الإدارة في هذه الحالة مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة،  إلا إذا تم النص في العقد على ذلك. وكثيراً ما تلجأ الدول النامية لمثل هذا النوع من أشكال الخصخصة، وذلك لإدارة بعض المنشآت الإستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعض المنشآت الصناعية المتطورة، نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذه الشركات أو المنشآت.
2- التأجير: وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين واستبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره، حيث إنه معني بتحقيق معدلات ريعية مناسبة، وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة . وفي بعض الحالات تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز ) الذي يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع لمدة زمنية محددة ، تعود ملكيته بعد ذلك للدولة، وفي العديد من الحالات يتم التعاقد على التأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة نقل الملكية مقبولاً.



ب) البيع الجزئي
[image: ] تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحياناً إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة. كما تطرح أحياناً أسباب مالية بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبرراً لهذه العملية. ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة (الأسهم الذهبية ) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيصها. وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة في توجيه الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به.  
ج) نقل الملكية إلى الإدارة والعمال
هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض. وفيما يلي توضيح لهذه الأساليب :
1- اختيار الأسهم: ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.
2- خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة: وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها. ويتم تسديد خدمة القرض ( أقساط وفوائد ) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة. 
3- شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة: فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية( 1/5 ) .بل في بعض الحالات لم تتجاوز نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال ( 2%) ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين، فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد. 
د) – الاكتتاب
وهنا يكون اكتتاب عام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسيع قاعدة الملكية  وإتاحة فرص متكافئة للجميع في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة. وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة بالإضافة إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه الدول. 
هـ) البيع الكلي المباشر
تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراً واستخداماً لنقل الملكية، حيث شكلت خلال السنوات الماضية حوالي( 80% )من إجمالي المعاملات خلال السنوات ( 1988 – 1993 ) ونحو (58 % )من إجمالي الإيرادات وشكلت هذه الطريقة أيضا( 86 % )من إجمالي المعاملات عام 1994،[footnoteRef:38] وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها : [38:   رياض دهال ، حسن الحاج (2001 ).  حول طرق الخصخصة ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، ص8 .] 

1-استدراج العروض: وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والإستراتيجية، والتي تطلب إدارتها مواصفات خاصة وقدرات تمويلية، وخبرات في المجال الذي تعمل فيه. إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة. 
2-المزاد العلني: وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية، إلا أنها  لا تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفيض قيمة الأصول. 
3-البيع عن طريق السوق المالية: وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق المالية، وتتطلب هذه الطريقة   وجود سوق  مالية  نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الدول النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع. 
4-البيع بالتراضي: ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع منشآت إستراتيجية وهامة في قطاع الخدمات العامة  أو الصناعات الإستراتيجية، حيث أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرط أساسي في عملية نقل الملكية.  وفي هذه الحالة يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط ومواصفات محددة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية. 
5- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية: وذلك بهدف التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق المستثمر الجديد في  إخراج  الأرباح وحصيلة بيع هذه الأصول من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة القطع الأجنبي، عدا ما يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.  [footnoteRef:39]   [39:  محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق( 2002  ). الخصخصة آفاقها وأبعادها ، دار الفكر ، دمشق ، ص167..173.] 

         لقد طبقت الخصخصة في عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية ،حيث أظهرت التجارب الدولية تعدد طرق الخصخصة وبأن لكل طريقة مزاياها وعيوبها . ويتوقف اختيار أنسب طريقة على مجموعة من العناصر أهمها: أهداف الخصخصة،حجم ومجال نشاط الشركة ،وضعها المالي،مدى تطور الإطار القانوني والأسواق المالية ،وخصائص المشترين والمستثمرين . وعادة ما تختار الدولة أكثر من طريقة للخصخصة نظراً للاختلاف في بعض العناصر مثل أهداف الخصخصة أو حجم الشركات ووضعها المالي ، وبالتالي يصعب الحكم على هذه الطرق والمقارنة بينها.بمعنى آخر يمكن أن تكون طريقة ما أفضل الطرق في ظروف معينة ولكن لا يمكن أن تكون أفضل طريقة في كل الظروف.[footnoteRef:40] [40:   رياض دهال ، حسن الحاج (2001 ).  حول طرق الخصخصة ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، ص 19 .] 

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]مراحل الخصخصة
    تتطلب الخصخصة إجراء مسح شامل للمنشآت العامة ،واختيار بعضها للبيع وتقييمها ،وإزالة العقبات القانونية والإدارية أمام نقل الملكية ،ثم إجراء عملية البيع نفسها ، ويجب أن تتم هذه العمليات بدرجة عالية من الكفاءة والشفافية ، للحصول على إيرادات مناسبة وكي لا تتحول الخصخصة إلى عملية نهب للثروة الوطنية.[footnoteRef:41] [41: محمد رياض الأبرش، نبيل مرزوق( 2002  ). الخصخصة آفاقها وأبعادها ، دار الفكر ، دمشق ، ص173 .] 

    بالرغم من أن عمليات الخصخصة قد تختلف في حجمها ،والأسلوب الذي ستنفذ من خلاله ،وكذلك المدة التي يستغرقها تنفيذ العملية ،فإنه يمكن القول –باختصار- بأن أية عملية خصخصة يجب أن تتضمن المراحل والعناصر الضرورية اللازمة لتنفيذها وعلى النحو التالي :
المرحلة الأولى : مرحلة الإعداد للخصخصة وتتضمن الآتي :
1) تحديد الدور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها ودرجة تدخلها في النشاط الاقتصادي.
2) تحديد الأنشطة والمجالات التي يمكن خصخصتها وتلك التي ترى الحكومة ضرورة استمرار المنشأة العامة فيها لاعتبارات إستراتيجية أو اقتصادية  أو أمنية .
3) وضع المعايير لاختيار المنشأة التي ستتم خصخصتها .
4) تحديد نوع المستثمرين من جهة كونهم وطنيين أو أجانب.
5) تحديد طرق اختيارهم ومعايير المفاضلة بينهم .
6) وضع السياسات الكلية التي يجب انتهاجها لخلق مناخ ملائم لبرنامج الخصخصة .
7) وضع الأطر التشريعية والمبادئ القانونية العامة اللازمة لبرنامج الخصخصة .
8) وضع خطة إعلامية للتعريف بالخصخصة
المرحلة الثانية : مرحلة تنظيم وتنفيذ الخصخصة 
1) تصنيف وتأهيل المنشأة العامة للخصخصة .
2) تحديد أساليب الخصخصة .
3) تحديد القيمة السوقية الحالية للمنشأة لغرض بيعها ، أو قيمة السهم الذي سيطرح في سوق الأوراق المالية .
المرحلة الثالثة : الرقابة والتقييم والمتابعة وتتمثل أهميتها في :
1) التأكد من سلامة التطبيق والتنفيذ .
2) تقويم الانحراف . 
3) تصحيح الأخطاء .
وتتم عملية التقييم والمتابعة على عدة مستويات :
· المستوى الأول : تحليل وتقييم نشاط المنشأة التي تمت خصخصتها في مختلف المجالات الإدارية والتشغيلية والتمويلية وتأهيل العنصر البشري .
· المستوى الثاني : دراسة وتقييم فاعلية برنامج الخصخصة وانعكاساته على المستوى القومي والاقتصادي والاجتماعي .
[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]متطلبات نجاح عملية الخصخصة
     إن تطبيق الخصخصة ليست بالأمر اليسير لأنها عبارة عن قيام الدولة بترك موقعها الذي سيطرت عليه سنوات عديدة إلى القطاع الخاص الذي  يختلف عن الدولة كلياً في طريقة التفكير وأسلوب العمل والتنفيذ والتعرض للمخاطرة ومواجهتها ، لذا وجب على الدول التي تفكر في خوض تجربة الخصخصة وضع مجموعة من الضوابط التي تساعد في البدء بعملية الخصخصة ومن ثم تضمن استمرارها وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر وتدعم عملية الخصخصة  .
       حتى يتم تطبيق سياسة الخصخصة بنجاح ،هناك عدة أسس يتوجب مراعاتها وذلك بالنسبة للدول التي تتطلع إلى تبني هذه السياسة أو تلك التي لا تزال في مرحلة التطبيق. فالخصخصة ليست سياسة فردية يمكن تطبيقها دون ترابط أو تكامل مع سياسات أخرى ولكنها مكملة للسياسات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.من هنا نجد أن نجاح الخصخصة في تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تساير مساراتها ،وتحديداً يتطلب النجاح بيئة اقتصادية ذات إجراءات فعالة تتسم بالتالي:
· توفر المنافسة في الأسواق.
· تصحيح إطار التنظيم السائد.
· تحرير الأسعار ومعدلات الفائدة.
· تحرير التجارة الخارجية وتعديل سعر الصرف.
· تحقيق التوازن الداخلي والخارجي. 
بالإضافة إلى :
· اعتبار الخصخصة كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها .
·  الأخذ بالاعتبار مدى وحجم الفائدة المتوخاة للاقتصاد المحلي. [footnoteRef:42] [42:  انطوان الناشف (2000). الخصخصة ( التخصيص ): مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، منشورات الحلبي ، بيروت ، ص 329 .] 

· مراعاة الإفصاح والشفافية  في كافة مراحل الخصخصة .
· التدرج في برنامج الخصخصة بما تسمح به القدرة الاستيعابية للسوق .[footnoteRef:43] [43:  حسين عمر(1997).الجات والخصخصة : الكيانات الاقتصادية الكبرى- التكاثر البشري والرفاهية مشكلات اقتصادية معاصرة ،دار الكتاب الحديث،القاهرة ،ص 99 . ] 
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      مما سبق يمكننا القول بأن الخصخصة سياسة  اقتصادية تهدف بشكل أساسي لمعالجة الاختلالات  التي يعاني منها الاقتصاد من خلال تقليص دور الدولة  وتوسيع مشاركة القطاع الخاص  في التنمية الاقتصادية نظراً لما يمتلكه من مرونة ومزايا  لا تتوفر في القطاع العام . وعلى الرغم  من اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض وآخر معتدل  فإنها تبقى إحدى الخيارات المطروحة  والتي تعتبر  علاج لا بد من تجرعه مهما كان طعمه مر ...





المبحث الثاني :الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الخصخصة[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\smilie%20(56).gif]

بالعودة إلى أهداف الخصخصة ،نعود ونطرح التساؤل التالي: 
هل كانت نتائج الخصخصة الفعلية ( عند التطبيق) بمستوى الآمال والتوقعات المتوخاة قبل تطبيقها ؟؟؟
   وهذا المبحث قد يكون خطوة للإجابة على هذا التساؤل ،ورسم ملامح الطريق الذي سنسلكه في حال التوجه نحو الخصخصة . وعليه سوف يتم عرض مختصر لآثار الخصخصة بكل ايجابياتها وسلبياتها من خلال عرض وجهات نظر المؤيدون والمعارضون للخصخصة ، وتجارب بعض الدول كمحاولة لوضع حلول وسط تزيد من الإيجابيات وتقلص السلبيات لأدنى حد ممكن .

[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\83fc893e62.gif]" الآثار الاقتصادية لتطبيق الخصخصة "[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\83fc893e62.gif]
[image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]  أولاً:أثر الخصخصة على الكفاءة الاقتصادية
· تقوم العملية الإنتاجية في القطاع الخاص بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن،وهذا لا يتأتى إلا إذا اتجهت الإدارة إلى التقليل من التكلفة ابتداء من المدخلات والتشغيل المستمر ،ووجود نظام للحوافز والرقابة المستمرة وعدم وجود أية طاقة أو عنصر معطل أو أكثر من الحاجة إليه . بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم والتنسيق بين كل من  المدخلات والعمليات الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والتركيز على أن يكون الإنتاج متزايداً و ذو جودة عالية ،فتصبح بذلك المنشأة قادرة على كسب رضا المستهلك وتوجيه الطلب إلى منتجاتها ،فتستمر العملية الإنتاجية ويزيد حجمها ويحقق أرباحاً وتزيد المنافسة بين المنتجين في تحسين نوعية وجودة السلعة والإنتاج عند أقل تكلفة والحصول على أقصى ربح والقيام بالإنتاج عند المستوى الأمثل ،عندها تتحقق الكفاءة ويحقق المشروع أرباحاً.  حيث دلت تجارب بعض الدول في الخصخصة أن نسبة عالية من المشروعات التي تم خصخصتها أصبحت أكثر كفاءة وربحية عما كانت عليه في القطاع العام .[footnoteRef:44] [44:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الخصخصة 
الفص الثاني : الإطار النظري للدراسة 
· قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات هامة ساهمت في توضيح الأثر الذي يترتب على تغيير نمط ملكية وإدارة المشروعات العامة .ولقد لعبت الاختلافات وهياكل السوق والتنظيم والتكنولوجيا للمشروعات التي تم تحليلها دوراً كبيراً في هذه المقارنات. [footnoteRef:45] [45:  عبد السلام مسعود رحومة .تجارب الخصخصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادية ، من الموقع www.siironline.org              ] 
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· وقد أشارت هذه الدراسات إلى الآثار التي ترتبت على عملية الخصخصة والتي تتمثل في :
1. زيادة ارتباط عوامل الإنتاج بآلية السوق وحركة الأسعار عندما يكون الربح كأهم محرك ،من أجل تطوير كفاءة المنشأة ورفع قدرتها الإنتاجية واستبعاد القرارات التحكمية والروتين الذي تعاني منه المنشآت الحكومية وخاصة عند تحديد الأسعار والأسواق والخيارات التكنولوجية.
2. اعتماد ربط الأجور بالإنتاجية على أسس تحفيزية الذي يؤدي بدوره على زيادة كفاءة الأداء وتحسين النوعية وتنشيط الابتكار نتيجة التنافس مابين العاملين على عكس ما هو معمول به في المؤسسات الحكومية التي تمُارس فيها الأنشطة التقليدية في التشغيل وتحديد الرواتب والأجور والحوافز.
3. إيجاد بيئة للمنافسة ما بين المنشآت الإنتاجية مما يدفعها إلى ممارسة العمل والنشاط لتعزيز موقعها الإنتاجي والاعتماد على قدراتها الذاتية لتطوير كفاءتها الإنتاجية وبناء إستراتيجيتها التسويقية وتحديث مساراتها التكنولوجية في عمليات الإنتاج.
4. تلافي الخسائر المتراكمة وخاصة في حالة استمرار الإنفاق في مشاريع الدولة،إذ أن باعث الربح في الملكيات الخاصة هو الكفيل بتوفير الإيرادات وتحقيق الفوائض المالية التي تساعد بدورها على تطوير المنشآت ذاتياً بالإضافة إلى إيجاد وعاء جديد للضرائب لتحل بدلاًعن تخصيصات الدعم التي غالباً ما تقدمها الدولة للمنشآت العامة وما تحققه مثل هذه الأمور من استبعاد للضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الأسعار.
5. اعتماد الخبرات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية التي هي موضع الاهتمام والتحفيز من قبل القطاع الخاص .
6. سحب جزء من السيولة النقدية لامتصاص التضخم النقدي والتوجه نحو الاستثمار ،وذلك نتيجة لزيادة حصة الخزينة وتقليص الإنفاق الموجه نحو المنشآت.
   وهكذا يتضح دور الخصخصة في تعديل الخلل في البنية الهيكلية لعملية الإنتاج ،وذلك عن طريق ضمان التوازن التقني والاقتصادي والاجتماعي ما بين العرض والطلب مع تعزيز دور الأجور والحوافز في استقرار العاملين وتطوير كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي تصحيح الاتجاهات السلبية التي ترافق نشاط المنشآت في القطاع العام.
· في الجانب الأول نجد أن نسبة عالية من المشروعات التي تم خصخصتها أصبحت أكثر كفاءة وربحية عما كانت عليه في القطاع العام ، وأن معدلات النمو قد ارتفعت بل إنها قد تحولت في بعض البلدان من معدلات سالبة إلى معدلات موجبة ومتنامية .[footnoteRef:46] [46:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق >] 

· لكن في الجانب الآخر نجد:[footnoteRef:47] [47:  محمد رياض الأبرش ،نبيل مرزوق (2002).الخصخصة:آفاقها وأبعادها ،دار الفكر ، دمشق ، ص189..191.] 

·  أنه من أبرز الأخطار التي تمثلها الخصخصة لهدف تحسين الكفاءة  في النظام الاقتصادي إحلال الاحتكارات الخاصة محل الاحتكارات العامة وذلك في حال غياب المنافسة، لأنه في هذه الحالة سوف تسعى المشروعات الخاصة لاستغلال أوضاعها السوقية  لتعظيم دخولها على حساب المستهلكين . ولقد أظهرت التجربة البريطانية ذاتها أن هذه النتيجة ليست افتراضاً بل هي خطر واقعي ظهر جلياً في عمليات خصخصة                           British  Telecom, British Gas, British Airways    .[footnoteRef:48] [48:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

· في دراسة لصندوق النقد الدولي ،يعترف فيها أنه لا يمكن الاستشهاد بأي حالة من حالات النجاح لبرامج إعادة الهيكلة التي تمت في أكثر من 100 دولة نامية، حيث جاء فيها :"...في الواقع لقد اتضح غالباً أن وضع برامج(التعديل) بالتطبيق قد ترافق بزيادة في التضخم وفي انخفاض في معدل النمو".
· يقول ميشيل كامدسو أحد مدراء صندوق النقد الدولي في حديثه عن برامج التعديل الهيكلي في الدول الاشتراكية سابقاً:"النتائج الأكثر مدعاة للأسف حتى وإن كانت غير مستبعدة كانت الهبوط الكبير للإنتاج الحقيقي وتصاعد البطالة".
· في دراسة لرولف فان درهوفن قدمت في ندوة أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى يقول: "لا تقدم تجارب تخصيص المنشآت العامة براهين تمكننا من تقرير ما إذا كان من شأن تغيير الملكية بحد ذاته تعزيز الكفاءة ،فمن الصعب الفصل بين تأثير العوامل المختلفة على أداء المنشآت....وقد بلغت تكاليف الخصخصة في بلدان عديدة أكثر مما كان مقدراً لها".
· إذن باعتراف الجهات المشرفة والمطالبة بالخصخصة على المستوى العالمي ،إن نقل الملكية لم يبرهن على صحة الإدعاء بتحسن الإنتاجية والفعالية وزيادة النمو الاقتصادي .
· على العكس من ذلك تبين التجارب التباطؤ في النمو الاقتصادي ،إنْ لم يكن التراجع في الإنتاج والنمو السلبي في العديد من القطاعات وخاصة قطاع الخدمات العامة التي تم نقل ملكيتها للقطاع الخاص. حيث تبين تراجع سوية هذه الخدمات وارتفاع تكاليفها على المدى الطويل ،إذ في سعي رأس المال للربح السريع يحجم عن الاستثمارات المكلفة ،والتي تتطلب زمناً أطول لاسترجاعها وإن كانت تحقق تقليصاً في التكلفة على المدى الأبعد وبالتالي سلع وخدمات بأسعار أقل للمستهلك.
· وهذا ما حدا بالمملكة المتحدة (أولى المروجين للخصخصة) للتدخل ضد أسلوب الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الكهرباء والذي نقلت ملكيته إليه. 
· ليس هناك من أدلة تجريبية ميدانية تجعل نوع الملكية العنصر المحدد لكفاية وحدات الإنتاج ، وأنه إذا كان أداء وحدات الإنتاج في القطاع العام في أحيان كثيرة ضعيفاً ، فذلك مرده إلى أسباب وعوامل لا تتعلق بطبيعة الملكية وإنما بطبيعة السوق ونوعية الإدارة والظروف المحيطة بالاقتصاد ككل وعليه يجب ألا ننتظر تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي لوحدات الإنتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. 
· الركب الاقتصادي العالمي وفق مايؤكده الخبير الاقتصادي غسان ديبة ، يذهب منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية 2008 في اتجاه تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد ،ويشدد على وجود أمثلة لا تنتهي على أن الخصخصة في عدد من الدول أدت إلى نتائج تتناقض مع تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة الإدارية وخفض الأسعار ونوعية الخدمات . فقد فشل القطاع الخاص في بريطانيا في تحسين أداء قطاع النقل ،وفشل كذلك في قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة.[footnoteRef:49] [49: غسان ديبة (2009). مع الخصخصة أم ضدها ،جريد الأخبار 18/11/2009.] 

· في كوريا مثلاً تبين أن ليس كل الشركات التي تم خصخصتها استفادت بشكل متساوي من هذا التحول في الملكية .فمن أصل 15 شركة تبين أن :(6شركات ازدادت كفاءتها ،2 شركة تدهورت كفاءتها بعد الخصخصة،7 شركات لم يكن تأثير الخصخصة ذا أهمية). [footnoteRef:50] [50: 2Van  Der  Hoeven ,Rolph/Edited (1997). Lessons from Privatization : Labour Issues in Developing ,International Labour Office , Geneva .] 
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· من الفوائد التي تعزى إلى عملية الخصخصة توسيع قاعدة الملكية في المجتمع ،وبالتالي مساهمة وإشراف من قبل شرائح واسعة من المجتمع في رأس المال الاجتماعي ،المظهر لهذه الأطروحة جذاب ويدغدغ مشاعر الفئات الوسطى في الملكية .
·  ولكن الوقائع تبين عدم تحقق هذا الافتراض حيث يفترض وجود ادخار عائلي كبير نسبياً وهذا غير متوفر في معظم الدول النامية ،بالإضافة إلى أن الإجراءات الأخرى المصاحبة لعملية إعادة الهيكلة تؤثر على دخول ومستوى معيشة ليس العمال فقط ،وإنما أيضاً الفئات الوسطى الأقدر على الادخار وغالباً ما يكون العمال غير مهتمين بالملكية والعامل الأهم عندهم هو الدخل المتحقق ،كما أن أوضاعهم السيئة تدفعهم إلى التخلص من أسهمهم بأسرع وقت للحصول على دخل آني ومباشر يساعدهم في حل مشكلاتهم المالية.
· وتجربة بلدان أوربا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة ، تبين أن حصة العمال في المنشآت التي بيعت قد تحولت مباشرة إلى المديرين والمافيات المسيطرة.
· الجانب المهم في عملية توسيع قاعدة الملكية ،هو حق المشاركة في عضوية مجلس الإدارة حيث لا يكتسب حملة الأسهم هذا الحق إلا بعد تملكهم نسبة( 10% )من إجمالي الأسهم ،وغالباً لا يستطيع صغار المساهمين تشكيل كتلة مناسبة من الأسهم للتمثل في عضوية مجلس الإدارة وبذلك يفقدون حقهم في التوجيه والإشراف على عمل المنشأة.
· في التجربة المصرية ،منحت الحكومة المصرية أولوية التملك لعمال المنشأة وذلك بأن منحتهم تخفيضاً على أسعار الأسهم بنسبة( 20% )ويسري هذا التخفيض على كتلة( 5% )من إجمالي الأسهم ،وفيما يتجاوز ذلك فهم يشترون الأسهم بالأسعار المتداولة كباقي المساهمين ،ومع ذلك لم تستطع التجمعات العمالية والتنظيمات النقابية من تشكيل نسبة( 10%) من الأسهم ،وبالتالي لم تستطع الدخول إلى مجلس الإدارة في هذه المنشآت .
· في دراسة حول الخصخصة في تونس تبين أن حصة العمال لم تتجاوز( 5,3 % )من إجمالي الأسهم.
· إذن ليس هناك ما يؤكد توسع قاعدة الملكية ، بل على العكس تم استبدال الملكية العامة بملكية عدد محدود من الأفراد. 
· الملكية ليست هي التي تقرر أداء الشركات بقدر ما هي بيئة السوق ، وتنظيم الشركة ، والحوافز الإدارية .[footnoteRef:51] [51:  هارفي فيجنباوم ، جفري هينج ،بول ستيفنز (  2000 ).دراسات عالمية-برامج الخصخصة في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،ص53 .] 

· الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير يؤدي إلى انكشاف خارجي أوسع قد يؤدي بدوره إلى زيادة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني . 
· زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي وخاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة يشكل مساساً وتهديداً للسيادة الوطنية ،فهو يسلب  الدولة  سلطة القرار في هذه القطاعات وينتقص من سيادتها ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون عامل ضغط سياسي واجتماعي خارجي على الدول وتوجهاتها من خلال تحكمه بهذه القطاعات الأساسية .
· ولعل أبرز المخاطر وضوحاً ،ذلك الاتجاه المتنامي في الدول الرأسمالية المتقدمة والداعي للسيطرة على الاحتياطيات النفطية في الدول المنتجة لضمان سيطرة شاملة على سوق النفط العالمي .
· وتمارس الدول الرأسمالية المتقدمة وشركاتها العابرة للقارات ضغوطها على الدول المدينة لمبادلة جزء من مديونيتها بجزء من احتياطياتها النفطية .وهذا ما حدث للمكسيك والإكوادور وكولومبيا بالإضافة إلى نيجيريا وأنغولا ،وعانت الجزائر من ضغوط كبيرة لبيع( 20-25%)من احتياطياتها النفطية مقابل جزء من ديونها. [footnoteRef:52] [52:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق ،ص194..199.] 
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· كانت أولى المشروعات التي تم نقل ملكيتها هي المشروعات العامة الرابحة والتي تحقق دخلاً وإيراداً ثابتاً للموازنة العامة للدولة ،أما المشروعات الخاسرة فقد امتصت إعادة هيكلتها ما حققته عملية البيع من إيرادات ، وفي حالات أخرى أطلقت حرية تسعير السلع والخدمات المقدمة من قبل هذه المنشآت؛ وبالتالي كان التخلص من الخسارة وتحسين الريعية من خلال زيادة الأسعار ،أو تسريح العمال الفائضين ، أو من خلال إلغاء بعض القيود والضوابط لتشغيلها واستثمارها ، وهي أمور لا تتعلق مباشرة بالملكية .
· وهذا ما يدفع للتساؤل في كثير من الحالات عن مبررات نقل الملكية ،إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي إلى جعل هذه المؤسسات رابحة وذات ريعية أفضل.فلماذا تنقل ملكيتها إلى رأس المال الخاص؟ وبالمقابل هل يمكن للقطاع الخاص أن يشتري منشآت خاسرة؟؟
· مع ذلك لا يوجد دليل على هذا التحسن المزعوم ،إذ تم تقليص العجز في الموازنة في أغلب الدول من خلال الضغوط المباشرة على الأجور والإنفاق العام والدعم للسلع الأساسية.ولعل تجربة اليونان أكبر مثال على ذلك .
· أما العجز في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية، فالملاحظ أنه قد استمر في الزيادة وأنه على الرغم من الإصلاحات في أكثر من (70) بلداً نامياً منذ(1980) فإن عبء الدين الخارجي للدول النامية قد ازداد من (658)مليار دولار عام(1980) إلى (1770)مليار دولار عام (1993). وازداد الدين الخارجي للدول العربية من (141417) مليون عام (1990) إلى (157738) مليون دولار عام (1995) ، فعلى الرغم من تطبيق معظم الدول العربية برامج للتصحيح الهيكلي ، فإن مديونيتها قد زادت بما يقارب (11,54% )خلال خمس سنوات .[footnoteRef:53] [53:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق  ،ص185،186 .] 

· فالخصخصة التي نحتاجها هي تلك التي تتناول المؤسسات الإنتاجية التي تتحمل خسائر سنوية تساهم في إبقاء المالية العامة في حالة عجز ، غير أنه في معظم الأحيان تم الاكتفاء بخصخصة المؤسسات الرابحة لسهولة إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص لشراء تلك المؤسسات ، ولهذا السبب لم  يتحسن وضع المالية العامة بشكل ملموس  بل قد يتدهور من جراء فقدان أرباح تلك المؤسسات ، مما يزيد من المتاعب الاقتصادية والمالية الإجمالية.[footnoteRef:54] [54:  جورج  قرم (2004). الخصخصة والأمن الاجتماعي ، ندوة العصر العربي الجديد: الواقع والتحديات ، المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب ، مهرجان القرين الثقافي العاشر ، الكويت .] 

 [image: D:\الصور\مجلد جديد ‫‬\ee.gif]رابعاً:أثر توسيع حجم القطاع الخاص واعتماده في النمو والتنمية الاقتصادية
· من المبررات التي تقدم للخصخصة، ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص القادر على تعبئة الموارد والاستغلال الأمثل لها .
·  واستجابة لهذه التوجهات أصدرت العديد من الدول العربية قوانين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، وقدمت إعفاءات ملموسة وتسهيلات كبيرة بالإضافة إلى نقل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص . ومع ذلك فإن حصة الإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد تراجعت من (22,3)% عام (1990) إلى (21,1)% عام (1996) .
· نظراً لاعتماد الكثير من الدول النامية على التخطيط المركزي الحكومي والملكية العامة لوسائل الإنتاج ، ظهر ما يسمى بالاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل الذي له آثار سيئة كثيرة ، والخصخصة قد تكون وسيلة لحصر هذه الظاهرة في أضيق الحدود .
· إن التراجع في دور الدولة والقطاع العام ،يلعب دوراً أساسياً في انحسار الفئة الوسطى وهي الفئة الأكثر قدرة على تحريض النمو والتطور. [footnoteRef:55] [55:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق  ،ص187 ..189 .] 

· سياسات برامج التثبيت الهيكلي التي تم تطبيقها في الدول النامية  هي سياسات كان الغرض المباشر منها غرضاً مزدوجاً ، ألا وهو زيادة قدرة الدول النامية على الوفاء بديونها المستحقة للدول المتقدمة – وهذا شيء مختلف عن التنمية بالطبع، حيث يكون التركيز على الانضباط المالي وإعادة توجيه الموارد لخدمة الديون حتى ولو تعارض ذلك مع متطلبات التنمية من جهة ، وفتح أسواق الدول النامية أمام منتجات واستثمارات الدول المتقدمة – وهو ما قد يخنق التنمية بدلاً من أن يعززها من جهة أخرى . وبعد ذلك يأتي غرض التنمية كغرض غير مباشر لبرامج التثبيت والتكيف ، ولذا فليس من الغريب   أن تؤدي هذه البرامج إلى الركود أكثر مما تؤدي إلى النمو ، حتى بعد فوات سنوات متعددة على بدء تطبيقها.[footnoteRef:56] [56:  مجلة  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(26)، العدد(1)،ص568 .] 

       مما سبق يمكننا القول بأن الآثار الاقتصادية للخصخصة متضاربة وفي أغلب الأحيان تكون مخيبة للآمال وليست بمستوى التوقع ، ومع ذلك يجب ألا ننسى الفروق الفردية والإمكانات الخاصة بكل بلد والظروف المحيطة به ،ومهما حاولنا تجنب آثارها لكن لا بد من وجود سلبيات تكون ضريبة ومقابل لمزاياها المتوقعة . وعليه من المهم  الرشد والتأني في حال تطبيق الخصخصة وأخذ كافة العوامل بعين الاعتبار وبالأخص المصلحة الوطنية العليا 
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   لا بد وأن تقترن عملية الإصلاح الاقتصادي ببعض التكاليف الاجتماعية المؤقتة ، والتي يمكن خفضها عبر ترشيد سياسة التثبيت والتكيف الهيكلي .[footnoteRef:57]  حيث أن   " تأمين المعالجة المثالية لمشاكل الفقر والبطالة ، وتحقيق الحماية الحقيقية للأمن الاجتماعي لا يمكن أن تتم دون نجاح الدول ( العربية) في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة القادرة على تحسين ورفع مستويات المعيشة للسكان ، وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من العاطلين" . [footnoteRef:58] [57:  مجلة  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(26)، العدد(1)،ص568 .]  [58:  جورج  قرم( 2004). الخصخصة والأمن الاجتماعي،ندوة العصر العربي الجديد: الواقع والتحديات ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، مهرجان القرين الثقافي العاشر، الكويت ، ص 4 .] 
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    تحمل الخصخصة في طياتها آثاراً داعمة لمبدأ العدالة وأخرى مخلة بهذا المبدأ، حيث  يرى مؤيدو الخصخصة أن الخصخصة ستؤدي إلى مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال:
· الخصخصة تعطي فرصة للطبقة العاملة للتملك والمساهمة في العملية الإنتاجية وهو ما يسمى "بتشجيع رأسمالية الشعب".
· تسمح الخصخصة بخلق نوع من التقارب بين الطبقة العاملة والملاك بعد أن أصبح الأفراد مساهمين ومالكين للمشروع أو الشركة  فمشاركتهم في رأس المال والربح واتخاذ القرار سوف يجعلهم يزيدون جهدهم ويدفعون بالعملية الإنتاجية إلى مزيد من الإنتاج والكفاءة فتزيد أرباحهم وثرواتهم.
· إذا ترتب على الخصخصة تحسين في مستوى الكفاءة الاقتصادية ورفع معدل النمو الاقتصادي ،فإن مجمل المستهلكين يمكنهم الاستفادة من هذا التطور لسببين تابعين هما : الانخفاض في أثمان السلع والمنتجات الذي ينجم عن التوسع في النشاط الاقتصادي ،وزيادة الدخول الحقيقية التي تعم على أثر ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
أما المعارضون يرون أن : [image: quiz_3]
· المشروعات المخصخصة تذهب غالباً إلى الصفوة الغنية في المجتمع مما يؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخول القومية وتمركز الثروة .
· الإجراءات التي اتخذت في تشيلي تحت شعار "الرأسمالية الشعبية" لتجنب تركيز الثروة لم تشكل ضماناً كافياً ضد هذا الخطر.
· تؤدي الخصخصة إلى إلغاء الدعم للسلع والخدمات مما يؤثر على الطبقات الفقيرة في المجتمع.
· وبالتالي هناك خطراً قائماً عند انتهاج سياسة الخصخصة وهو أن يؤدي الاعتماد على آليات السوق وحدها كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي إلى إضعاف التزامات الفرد تجاه الجماعة،ومن ثم فقد المواطنين الأكثر ضعفاً لملجئهم الاجتماعي الطبيعي .
· فالخصخصة إذا شملت المنشآت والمرافق الخدمية والاجتماعية قد تقود إلى نتائج تناقض مبدأ الرفاه الذي يقضي بضرورة توفير الخدمات لمن يحتاجها، وليس فقط لمن يملك دفع ثمنها . [footnoteRef:59] [59:  سليمة شارف بن حليمة (2009).دور الخصخصة في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة: دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق  .] 

· لقد أدت سياسات الإصلاح الهيكلي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي والتمركز للثروة في أيدي الخمس الأكثر دخلاً من السكان ، وتقلصت حصة الخمس الأفقر .وتدلل تجارب النمو على أن التفاوت الكبير في الدخل يعيق عملية النمو الاقتصادي ولا يحفز على الاستثمار الداخلي بل أنه يدفع إلى تصدير رأس المال بحثاً عن الأمن والعائد الجيد في الخارج.
· في الجزائر كانت معدلات النمو (1988-1996)على الشكل التالي: 
47%من الناتج المحلي لفئة 20%من السكان الأعلى دخلاً.
18%حصة ال40%من السكان الأقل فقراً.
7%حصة ال20%من السكان الأفقر.
· إن التراجع في دور الدولة والقطاع العام ،يلعب دوراً أساسياً في انحسار االفئة الوسطى وهي الفئة الأكثر قدرة على تحريض التطور والنمو ،وتؤدي الخصخصة المترافقة بتمركز الثروة إلى تباطؤ النمو وتراجع معدلات الاستهلاك وتصاعد حدة التوتر الاجتماعي ،مما ينعكس سلباً على الاستثمار والتوسع الاقتصادي بشكل عام.[footnoteRef:60] [60:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق   ،ص187..189.] 
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· لقد أغفل القائمون علي نظام الخصخصة البعد الاجتماعي‏(‏ القوة البشرية‏)‏ عند تطبيقه بالرغم من أن أي اقتصاد قومي لا يقوم بدون العامل الاجتماعي، ومثلث العمل الناجح يقوم على ثلاث‏ دعائم هي صاحب العمل والتنظيم النقابي والجهة الإدارية العليا‏(‏ الممثلة في الحكومة‏)‏ مع وجود لوائح وقواعد قانونية واضحة. 
ولقد انقسم المحللون والدارسون لهذه القضية إلى مؤيد ومعارض.
· فالمعارضون يرون أن الحفاظ علي حقوق العمال شعار يتم رفعه في كل مرحلة تتم فيها خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة‏..‏وإهدار حقوق العمال هو الشكوى المستمرة بعد الخصخصة‏..‏ فقبلها يتم الإعلان بشكل مكثف عن أن حقوق العمال لن يتم الاقتراب منها‏،‏ وبعد الخصخصة لا يوجد ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ علي حقوقهم‏..‏ وهنا ازدحمت أروقة المحاكم بقضايا عمالية‏، كما رفع العديد من العمال دعاوي قضائية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بسبب استحقاق المعاش المبكر وكيفية تسوية الحقوق المادية والتأمينية فالعمال يفاجئون بانخفاض ما يحصلون عليه عما يتوقعونه.
· وأن المعاش المبكر له آثار سلبية على عدة مستويات، فبالنسبة لتأثيره على العامل فقد أدي نظام المعاش المبكر إلى انتقاص الحقوق التأمينية لأصحاب هذه المعاشات لعدة أسباب منها تخفيض المعاش بنسب تختلف حسب السن‏، بالإضافة إلي ضعف قيمة المعاش نتيجة لقصر مدة الاشتراك وضآلة  قيمة الأجر الذي يتم عنده التسوية‏.
·  وقد أشارت الإحصاءات في جمهورية مصر العربية -على سبيل المثال لا الحصر- إلى أن تطبيق سياسة الخصخصة أدى إلى ارتفاع حالات المعاش المبكر من(‏384‏ )ألف حالة في نهاية يونيو‏2004‏ إلى (‏403‏ ) آلاف حالة بنهاية يونيو 2005 وبنسبة‏(40  %‏ )من إجمالي عدد حالات معاش التقاعد خلال هذه الفترة.
· وأصبحت خصخصة الشركات مرضاً يصيب الطبقة العاملة بحالة من الفزع والخوف من المجهول وأصبح شبح الاستغناء عن العمالة والانضمام لصفوف البطالة يؤرق العمال مما يجعل سبيل الإنقاذ أمامهم هو المعاش المبكر بعد التجارب السابقة التي مر  بها العمال،‏ فأقصى مدة حافظ فيها المستثمر على العمالة التي لديه هي‏3‏ سنوات ، وبعدها إما يغير نشاط المشروع أو يبدأ في الاستغناء المرحلي عن العمال لديه بحجة أن إمكانيات الشركة وظروف الاستثمار غير جيدة ، ويبدأ صاحب العمل في المضايقات واستخدام أساليب التعنت حتى يجبر العمالة علي تقديم الاستقالة واللجوء للمعاش المبكر ولكن في هذه الحالة يخسر العامل قيمة التعويض لأن الشركة تقدم ما يثبت أنها تعاني من الخسارة، كما أن تجربة عرض أسهم الشركات على العمال أثبتت فشلها أيضا بعد أن اضطر العمال لبيع أسهمهم بالخسارة نتيجة توقف الشركة أو تصفيتها‏.‏
·  فعندما تشمل عمليات الخصخصة القطاع العام سيكون لدينا جيش من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل،وكما نعلم فان القطاع الخاص يهتم بتقليص الكلف من أجل دخوله المنافسة.. ومن أجل ترويجه السلع والخدمات.[footnoteRef:61]  ففي الإرجنتين، أدّت خصخصة مؤسسّة السِّكك الحديدية التي بدأت عام ١٩٩٠ إلى فقدان نحو ثمانين ألف وظيفة خلال أقل من خمس سنوات. لكنّ الشركة كانت قبل الخصخصة تخسر ثمانمئة مليون دولار سنويًا وتتّلقى إعانات مالية حكومية بقيمة ألف وثلاثمئة مليون دولار كلَّ عام، فيما كانت نسبة  ما تنقله قطاراتها من مجمل الركاب والبضائع تقلّ عن عشرة في المئة من المجموع . وفي عام ١٩٩٥ ، تناقصت المساعدات الحكومية إلى مئتين وخمسين مليون دولار في السنة وازدادت الإنتاجية عشرة أضعاف، كما ازداد عدد المتنّقلين يوميًا بالقطارات بين المدن والضواحي بنسبة ٤٥ في المئة ٢٥ . وفي المكسيك،  خُفِّض عدد الموظفين والعمال بنسبة النصف. خلال السنوات الأربع التي سبقت الخصخصة في ٢١٨ مؤسسة تملكها الدولة . [61:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41)  .] 

· فقد اختارت مصر مثلاً تطبيق الخصخصة ببطء شديد وتدريجي، بغية إبقاء المعارضة العمّالية في حدِّها الأدنى؛ وتبنَّت استراتيجية التقاعد الطوعي المبكر، ومشاريع امتلاك الموظفين أسهم الشركات التي يعملون فيها، وإعادة التدريب، والتمويل الجزئي . 
· بالإضافة إلى أن : إطلاق يد القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية يكون وفقاً لمعايير الربح والخسارة دون أي اعتبار اجتماعي أو إنساني وطني.[footnoteRef:62] [62:  انطوان الناشف(2000). الخصخصة( التخصيص): مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق  العامة ،منشورات الحلبي، بيروت  ،ص86. 306.] 

· لاشك أن تأثير الخصخصة على سوق العمل في المدى المباشر والقصير هو تأثير سلبي يعمل في اتجاه زيادة معدلات البطالة،خصوصاً إذا اعتمد مبدأ السرعة في عملية تحويل الملكية .أما في المدى الأبعد فالمسألة ترتبط بتأثير الخصخصة على حركة النمو الاقتصادي .   من الأمثلة عل ذلك ما حدث في اليابان عندما تم تخصيص شركات الخطوط الحديدية ، حيث سرحت قرابة 39ألف عامل.
·  أما المؤيدون[footnoteRef:63] فينظرون إلى هذه المسألة من زاوية مخالفة تماماً، ويرون أن كثرة الأعمال الاستثمارية والشركات التي تمت خصخصتها ستستوعب البطالة وستكون هناك نهضة عمرانية كبيرة، إضافة إلى فتح وكالات لترويج منتجات تلك الشركات تبدأ تدريجياً بامتصاص البطالة وهذه تخضع إلى فترة زمنية معينة قد تقدر ببضع سنوات. [63:  أحمد عارف العساف(2009). سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والامن الوظيفي للعاملين : شركة الاسمنت الأردنية كنموذج، مجلة علوم إنسانية، السنة(6)،العدد(41)  .] 

· وتعتبر نسب البطالة من المؤشرات الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تراوحت نسبة البطالة في الأردن خلال السنوات الماضية بين الزيادة والنقصان الطفيف ، فحين بلغت نسبة البطالة (13.7% )في العام 2000، زادت حتى بلغت( 14.7% )في العام 2001، ثم واصلت الصعود في العام 2002 إذ بلغت( 15.3%)، وحققت في العام 2004 أقصى انخفاض حيث بلغت( 12.5%)، ومن ثم عاودت الصعود لتبلغ( 14.8% )و(14.0% )و( 14.3% )للأعوام 2005 و2006 و2007 على التوالي. ومن هنا يتبين بأنه على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ، وعلى اعتبار أن العديد من سياسات الحكومة قد نجحت منذ مطلع القرن الحالي في الحد جزئيا من البطالة، إلا أن نسب البطالة لا زالت تراوح مكانها.
·  إن الانعكاسات المباشرة للخصخصة في مجال الخدمات العامة ،ذات نتائج هدامة لرأس المال البشري والتنمية البشرية التي تُجمع الآراء على مركزيتها ودورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة والمعتمدة على الذات ، ولا تتوقف هذه النتائج على الدول النامية فقط  وإنما تشمل أيضاً الدول الرأسمالية المتقدمة ،وهذا ما حدا بالمنظمات المهنية والاجتماعية في فرنسا وعدد من دول أوربا الغربية للاحتجاج بقوة على خصخصة هذه القطاعات وإجبار الحكومة على التراجع عن إجراءات الخصخصة.[footnoteRef:64] [64:  محمد رياض الأبرش،نبيل مرزوق(2002). الخصخصة: آفاقها وأبعادها،دار الفكر،دمشق ،ص193.] 

وكمثال نطرحه في هذا الصدد برنامج الخصخصة المصري الذي يشتمل على برنامج متوازن للتعامل مع مشكلة العمالة ... فيما يلي بعض ملامحه :
·   المعاش المبكر .
· مساهمة العاملين في تلك الشركات .
·  انتقال العمالة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة .
· إعادة تدريب العاملين على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي .
·  تشجيع العاملين للدخول في مشروعات صغيرة يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
     هذا إلى جانب أنه من المتوقع أن تتبع عملية الخصخصة خلق آلاف الوظائف الجديدة في قطاعات البنوك والمحاسبة والمحاماة وسوق المال وغيرها.كما أن معظم وحدات القطاع العام لا تعمل بكامل طاقتها بمعنى إن تشغيل الطاقات العاطلة سوف يستوعب جزء لايُستهان به من العمالة الزائدة وأيضا حالة الانتعاش المنتظرة سوف تؤدى إلى الإقبال على الاستثمار الجديد والحاجة إلى عمالة جديدة في مجالات متعددة والموارد الجديدة من بيع بعض وحدات القطاع العام ستتيح للحكومة زيادة طلب الحكومة على العمالة ... الخ .
ومن المتوقع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن بين طياته الخصخصة سوف يؤدى في المدى البعيد إلى توسيع قاعدة الإنتاج ، والارتقاء بقوة العمل.[footnoteRef:65] [65: 1نادية عبد النعيم(   2008  ). الخصخصة وآثارها على التنمية ،] 
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     ومن أبرز سلبيات الخصخصة تفاقم مشكلة البطالة وزيادة معدلات التضخم،وخلق أشكال احتكارية تؤدي إلى السيطرة على بعض جوانب النشاط في الاقتصاديات الوطنية.فتفاقم مشكلة البطالة ناتج عن الاستغناء عن العمال أو دفعهم إلى الاستقالة أو المعاش المبكّر، أما بخصوص زيادة معدلات التضخّم فإنه ناتج عن السعي إلى زيادة الربح في القطاع الخاص، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يتمّ الرفع في أسعار المنتجات والتخلي عن الأسعار الاجتماعية وهو ما يترتب عنه زيادة معدلات التضخم. وقد يترتب عن عملية الخصخصة سوء توزيع للموارد، خاصة إذا ما عملت الدولة على تقييد البيئة التنافسية بالنسبة إلى المشاريع العامة بغرض رفع قيمتها أمام المشترين من القطاع الخاص، وان كان ذلك يؤدي إلى زيادة ربح المشاريع العامة على المدى القصير إلا أنه يؤدي إلى خفض كفاءة توزيع الموارد في الاقتصاد ككل. ولتجنب هذه الآثار، اقترح المشاركون في الملتقى معايير يتم استخدامها في تقييم آثار عملية الخصخصة تتمثل أهمها في:
1 - معدل التضخم: يستخدم كأحد المعايير الهامة في عملية التقييم، حيث أن ارتفاع معدل التضخم قد يكون نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها المشاريع التي تمت خصخصتها بينما انخفاض معدل التضخم يعكس انخفاض أسعار هذه السلع والخدمات. وقد ترتفع الأسعار في بداية عملية الخصخصة وذلك لارتفاع تكلفة السلع والخدمات نتيجة لإعادة هيكلة الوحدات التي تمت خصخصتها. لكن على المدى البعيد تنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة الإنتاج وأعمال قوى المنافسة مما يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات. ولكن لا يجب أن ينظر إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار كأثر ناتج عن الخصخصة على حدة بل يرتبط ذلك بمجموعة أخرى من العوامل أهمها جودة السلع ومدى توفرها بالأسواق.
2  - معدل البطالة: في بداية عملية الخصخصة يتم توفير جانب من العمالة والتي تمثل العمالة الزائدة في المشاريع العامة، إلا أن زيادة الاستثمارات والإنتاج بمعدلات مرتفعة يؤدي إلى خلق طلب متنام في سوق العمل وبالتالي زيادة معدلات التوظيف في المجتمع، ومن ثمة القضاء على مشكلة البطالة دون حاجة إلى تدخل مباشر من جانب الدولة أو فرض أعداد معينة من العمالة على المشروعات العامة.
3 - معدل النمو الاقتصادي: يعتبر معدل النمو الاقتصادي أحد أهم المعايير المقترحة لتقييم آثار عملية الخصخصة، فعملية الخصخصة تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع التي تمت خصخصتها ومن ثمة زيادة الإنتاج مما يساعد على زيادة القيمة المضافة وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي والذي يعكس مدى مساهمة المشاريع التي تمت خصخصتها في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
4 - عجز الميزانية العامة للدولة: يمكن استخدام التغيّر في عجز الموازنة كأحد معايير تقييم عملية الخصخصة، حيث تؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال أمرين يمارس كل منهما تأثيراً ايجابياً على قيمة هذا العجز: الأول تخفيض النفقات العامة نتيجة التخلص من خسائر الوحدات العامة التي تمت خصخصتها وإلغاء الدعم المباشر وغير المباشر الموجه لمنتجات هذه الوحدات. والأمر الثاني زيادة الإيرادات العامة نتيجة زيادة حصيلة الإيرادات السيادية لزيادة الضرائب المحصلة من الأرباح المتزايدة للمشاريع التي تم تخصيصها .

خاتمة المبحث الثاني 
مما سبق نجد أن أثار تطبيق الخصخصة ليست ثابتة والأمور تكاد تكون متضاربة ، فتجارب نجحت وأخرى فشلت وبين ذلك وذاك يبقى لكل دولة خصوصيتها وظروفها الخاصة . الأمر الذي يجعلنا نفكر كثيراً قبل الإقبال على تطبيقها ..
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   يعتبر موضوع الخصخصة أحد الموضوعات الهامة على المستوى العالمي، سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية، نظراً للركود الاقتصادي العالمي، ومعاناة الدول النامية بوجه خاص من المشاكل الاقتصادية كالتضخم الركودي  Stagflationوالعجز في الموازين العامة والموازين التجارية والمديونية المتراكمة وتدني معدلات النمو الاقتصادي وعدم فاعلية السياسة المالية والنقدية وغيرها من المشاكل ،ولجوء الدول المتقدمة للتضافر فيما بينها لتدعيم مصالحها الاقتصادية بالعديد من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT )، لفتح الأسواق العالمية للتصدير من الدول المتقدمة، وتحديد المواصفات العامة للجودة (ISO) كشرط أمام الدول النامية لتصدير المنتجات المصنعة للدول الأوروبية والأمريكية، واتفاقية بازل للرقابة المصرفية .[footnoteRef:66] [66:  نحمده عبد الحميد ثابت(2004) .ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية )،بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ص1-37 . ] 

ومع التسليم بدور هذه الاتفاقيات في تطوير الاقتصاد الدولي، إلا أن الدول النامية تبقى في المعترك مصدراً للمواد الخام، وسوقاً للمنتجات المصنعة، ومع معاناة الدول النامية من العجز في الموازنات العامة، وتراكم الديون الخارجية، وتزايد البطالة، وضعف التصدير وزيادة وارداتها تصبح البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير مواتية لكي تؤتي الخصخصة ثمارها الإيجابية، في وقت أصبحت الخصخصة لزاماً على الدول النامية كأحد الشروط  التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيداً لعملية إعادة جدولة الديون طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن، وكأهم الحلول المطروحة على المستوى العالمي لعلاج أوجه الخلل في الهياكل الاقتصادية، وللارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء، وهو ما يؤخذ به في كثير من دول العالم، على اختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي، وتفاوت النظم المتبعة لديها. وليس ثمة خلاف في أن عملية الخصخصة ليست بالأمر اليسير ولا يمكن إنجازها في عجالة، مهما بلغ مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي أو التطور الإداري، فهي عملية معقدة وذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ويجب أن تؤخذ الظروف والمتغيرات البيئية الوطنية بعين الاعتبار عند رسم إستراتيجية الخصخصة، وإعداد برنامجها التنفيذي، وهناك قناعة عالمية بأن تجارب الخصخصة لا يمكن نقلها بحذافيرها من دولة إلى أخرى، لذا تبقى التجارب والخبرات العالمية دروساً واعدة بالاستفادة منها في ضبط وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل.
   بالنظر في التجارب والبرامج التي طبقتها الدول المختلفة لإنجاز عملية الخصخصة نجد أن نتائج عملية الخصخصة تفاوتت بشكل كبير إيجاباً وسلباً من دولة لأخرى. وبوجه عام نجد أن الخصخصة قد حققت نتائج إيجابية في الدول المتقدمة بيد، أن نتائجها في الدول النامية كانت في جملتها مخيبة للآمال حيث لم تحقق الكثير من أهدافها، بل إنها في حالات كثيرة جاءت بنقيض مقصودها، وذلك على صعيد الكفاءة والعدالة والعمالة وعلاج الاختلالات في الموازنات العامة وموازين المدفوعات. ففي الكثير من البرامج زاد حجم البطالة ولم ينكمش، وارتفعت الأسعار، ولم تتحسن بشكل ملحوظ موازنات الدول وموازين مدفوعاتها . بل وبددت أصول المجتمع الإنتاجية الثابتة من خلال عدم الرشد في استخدام حصيلة بيعها، كما أن التقويم شابه في حالات عديدة الفساد، وأسهمت في توسيع نطاق الاحتكار وتملك الأجانب كثيراً من الأصول الإنتاجية المهمة[footnoteRef:67] [67:  شوقي دنيا(2003). الخصخصة وتقليص دور القطاع العام وموقف الاقتصاد الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،ص12 .
] 

   في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والإفرازات المتعددة للبيئة الحالية بأبعادها المختلفة، أصبح الخيار الحقيقي لحكومات الدول النامية من منظور التنمية، هو ليس مجرد زيادة النمو والاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي المعولم أو الانعزال الكامل عنه، بل هو اعتماد سياسات تكفل التوازنات الاقتصادية الضرورية لنمو وازدهار ينسجم مع خصوصياتها .
  وفيما يلي عرض لأهم النتائج والتوقعات المستخلصة من تجارب بعض الدول التي طبقت الخصخصة : 
· ليس هناك من أدلة تجريبية ميدانية تجعل نوع الملكية العنصر المحدد لكفاية وحدات الإنتاج ، وأنه إذا كان أداء وحدات الإنتاج في القطاع العام في أحيان كثيرة ضعيفاً ، فذلك مرده إلى أسباب وعوامل لا تتعلق بطبيعة الملكية وإنما بطبيعة السوق ونوعية الإدارة والظروف المحيطة بالاقتصاد ككل.وعليه يجب ألا ننتظر تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي لوحدات الإنتاج المتعثرة من مجرد تحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص. 
· ليس هناك من أدلة على تأثير الخصخصة الإيجابي على المالية العامة للحكومة(من حيث خفض العجز في الموازنة والتخفيف من عبء المديونية الخارجية).لكن عموماً الدول المدينة تلتزم بتنفيذ إعادة جدولة لديونها أو إعفائها من قسم منها والحصول على قروض جديدة . 
· تكمن معضلة القطاع الخاص في الدول النامية في تكوينه فهو عبارة عن مؤسسات فردية عائلية صغيرة الحجم تعاني من ضعف رأس المال المستثمر .
· إن ظروف الدول النامية من حيث تخلف السوق المالية وضعف الميل للادخار وتركز الثروة في أيدي قلة من المواطنين ،إضافة إلى دواعي الكفاية من جهة  والأهداف الاجتماعية التي يسعى إليها القطاع العام من جهة ثانية،جميع هذه الأمور تجعل الخصخصة تعمل على زيادة الاستقطاب الاجتماعي وتعميق التفاوت الموجود على صعيد توزيع الثروة والدخل.
· وإذا كان للخصخصة من تأثير إيجابي على التجارة الخارجية وتالياً ميزان المدفوعات من حيث تنشيط الصادرات ، فالأرجح أن يكون هذا التأثير مباشر وبهذا الخصوص لا يبدو أن بلدان شرق آسيا المصنعة حديثاً تقدم في هذا السياق المثل على نجاح الخصخصة في دفع حركة التصدير نحو الأمام ، لأن الخصخصة في هذه البلدان كانت لاحقة على نجاح التصنيع وليست سابقة عليه.
· وإذا كان الرهان على الخصخصة كعلاج للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بشكل خاص الدول النامية  في غير محله ،فلأن الشروط المطلوبة لنجاحها (السوق التنافسية الحرة ،السوق المالية المتطورة،المؤهلات الإدارية العالية...) لا نراها متوافرة إلا في البلدان الرأسمالية المتقدمة ،وفي ذلك مفارقة في غاية الأهمية تضعنا في دائرة شبه مفرغة . فمن ناحية لا يمكن للخصخصة أن تنجح إلا إذا توافرت هذه الشروط وتوافر هذه الشروط  من ناحية أخرى معناه أن هذه البلدان قد قطعت أشواطاً متقدمة في مسيرة التنمية . والمخرج من هذه الدائرة لا يكون إلا بالكف عن إلقاء مسؤولية فشل التنمية على القطاع العام بمفرده .فالأخير ليس هو المشكلة وإنما جزء قد يكون بسيطاً منها(لأن الأمر يرتبط بظروف نشأة القطاع العام) ؛ بعبارة أخرى فإن المخرج الفعلي يكون بتحديد موقع الخصخصة من المسائل الفعلية التي تطرحها مسألة التنمية في البلدان النامية.
· إن القراءة المتأنية لتجارب التصنيع الناجحة (وتالياً تجارب التنمية) بقديمها و جديدها ،منذ بداية القرن التاسع عشر وإلى الآن لا تظهر لنا أن مسألة التنمية كانت أساساً مسألة نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي ، نظام ليبرالي أو نظام موجه ، مسألة قطاع عام أو قطاع خاص ،أو أنها كانت مسألة هذا النمط أو ذاك من التصنيع ،كتصنيع بدائل الاستيراد أو التصنيع من أجل التصدير.
· طبعاً هذا لا يعني أن هذه المسائل وغيرها لم تؤدي مجتمعة أو منفردة دوراً مهماً في إقلاع التنمية الناجحة واحتضانها . إنما يعني أنها كانت خاضعة دوماً لظروف البلد المعني الخاصة ،ولم يكن بإمكانها أن تؤدي أدوارها الإيجابية بحسب الحالة إلا ضمن شروط أخرى وهي الشروط التي شكلت إلى الآن الشروط العامة لانطلاق مسيرة التنمية الفعلية.
· وهذه الشروط التي تبدو لنا مكملة ،إنْ لم نقل بديلة من برامج التصحيح الهيكلي في شكل عام والخصخصة بشكل خاص ، يمكن إدراجها في مجموعتين رئيسيتين:
المجموعة الأولى: وهي ذات طبيعة اقتصادية محضة،وتتلخص في ضرورة اعتماد أنماط إنتاجية واستهلاكية ذات آثار تكاملية ذاتية في الإطار المحلي. بما يعني ذلك من عمل على خلق الظروف المناسبة لقيام توازن وتكامل بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية ،وداخل الصناعة إدخال تنمية متوازنة ومتكاملة بين مختلف مراحل العملية الصناعية (بين صناعة السلع الإنتاجية وصناعة السلع الاستهلاكية وما بينهما من صناعة السلع الوسيطة) وذلك في إطار من الاعتماد  الوطني على النفس خصوصاً في ما يتعلق بالتقنيات المستخدمة ومصادر التمويل . وهذا النمط لا يعني الانغلاق والعزلة عن الخارج ، وإنما جعل العلاقات الاقتصادية مع الخارج تعمل في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته.
المجموعة الثانية: من الشروط فهي ذات طبيعة سياسية اجتماعية تتلخص بوجود إرادة مجتمعية قادرة على إطلاق عملية تنمية ذاتية الحركة ورعايتها وحمايتها. مما يقتضي وجود سلطة سياسية ونخب قيادية في المجتمع ترتبط عضوياً بمصالح شعوبها وتطلعاتها .ويتجسد هذا الارتباط في الأمور التالية:
-إبقاء الفروق في توزيع الدخل والأصول المادية وغير المادية في حدود معقولة .
-الأخذ بأنماط استهلاكية تتناسب وإمكانات البلاد الإنتاجية الذاتية .
-إعادة تدوير الفائض الاقتصادي في الاقتصاد الوطني وتقليص تسربه إلى الخارج إلى الحدود الدنيا. [footnoteRef:68] [68:  اانطوان الناشف(2000). الخصخصة( التخصيص): مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق  العامة ،منشورات الحلبي، بيروت ، ص304..309.] 

· وفق الدراسة التي أصدرتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع،تشير الدراسة إلى أن اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر اقتصادي داخلي أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان وليد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في سياق التمهيد لإعادة جدولة ديون هذه البلاد. وأوصت الدراسة على عدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط وتشجيع الاستثمارات المحلية.
· للتأكد من أن بيع المؤسسات التجارية الحكومية يحسن الأداء الاقتصادي  فإن الأمر يتطلب توفر شروط معينة :وهي زيادة المنافسة، وتقليل التدخل الضار من قبل الحكومة ،وتطوير أسواق رأس المال ،وخلق نظام جديد لحوافز العمل"وهذه الشروط تواجه عقوبات كبيرة في العالم  العربي .[footnoteRef:69] [69:  هارفي فيجنباوم ، جفري هينج ،بول ستيفنز (2000   ).دراسات عالمية-برامج الخصخصة في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،ص54 .] 

· قد تكون ظروف الدول النامية الصعبة هي السبب وراء الاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادي ومنها الخصخصة كوسيلة لإصلاح القطاع العام ، لكن التطور التاريخي يشير إلى أن تحول القطاع العام إلى قطاع خاص إنما يدخل في مجرى تطور طبيعي في البلدان الرأسمالية بوصفه جزء من مسار الرأسمالية المعاصرة المتخطية للقوميات ، فأين من تلك الدعوة لبيع القطاع العام في بلدان متخلفة أو نامية مازالت حتى الآن في مرحلة ما قبل الرأسمالية ، وفي أحسن الظروف فهي في مرحلة رأسمالية متخلفة .
· إن الخصخصة التي نحتاجها هي تلك التي تتناول المؤسسات الإنتاجية التي تتحمل خسائر سنوية تساهم في إبقاء المالية العامة في حالة عجز .
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       بعد الفشل في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتوقع تعثر برنامج الإصلاح الإداري الذي تعمل الحكومة السورية جادة على إنجاحه، بدأ الحديث في الآونة الأخيرة على صفحات المجلات والصحف المحلية وفي المنتديات الاقتصادية عن ضرورات تطبيق سياسات الخصخصة على الرغم من الرفض الحكومي المعلن والقاطع لهذا التوجه. هذا الجدل الذي عرفته الساحة السورية مؤخراً أفرز انقسامات لا نقول حادة أو مفصلية حول هذا الموضوع ، فهناك المعارض وهناك المؤيد وهناك فريق ثالث وهو الفريق المعتدل  الذي يدعو لخصخصة قطاعات بعينها دون أخرى ، وخاصة تلك التي يمكن للقطاع الخاص النهوض بأعبائها ولا تُحمل الدولة عبء تمويلها وتَحمل نتائج إخفاقها المتواصلة .
      لقد طبقت أساليب مختلفة للخصخصة في عدد كبير من الدول منها الدول العربية فشل بعضها في تحقيق معدلات نمو مقبولة وبعضها الآخر لا نقول أنه نجح بالمطلق إلا أنه حقق نتائج مرضية على الصعيد الاقتصادي بفضل المعونات الفنية والمساعدات المالية متزامنة مع تطبيق برامج إصلاحية وتصحيحية قاسية إلى حد ما  .إمكانية تطبيق الخصخصة في سوريا محور الخلاف والجدال بين الأطراف المختلفة يمكن حصره في القضايا التالية :
· دور الدولة في الاقتصاد الحديث .
· دواعي الخصخصة في سوريا .
· ماذا يمكن أن نخصص؟
أسئلة ذات  طابع خلافي ، في رأينا تمثل تحولاً فكرياً ومنهجياً ليس وليد الحالة الراهنة للاقتصاد السوري ، فقد عرفته الساحة السورية في مطلع التسعينات ثم انحسر الحديث عنه ، واليوم يُثار من جديد نتيجة المتغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية والمحلية .ةولا يعني انتقال الدول من إنمائي إلى تصحيحي التخلي عن مواجهة تحديات التنمية ، بل يؤكد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية التي تتمثل في تحسين نوعية الحياة الأمر الذي ينطوي على نوع أفضل من التعليم ، مستويات أعلى من الصحة والتغذية ، وفقر أقل ، ومساواة أكبر في الفرص المتاحة ، وحريات فردية أكبر .
    وهكذا نستطيع القول إن الخصخصة لبعض المؤسسات والقطاعات الاقتصادية تشكل ضرورة حتمية للاقتصاد السوري، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد انتفاء الطريقة المناسبة والأقل ضرراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على عامة الشعب، وأن تتم الخصخصة بشكل مدروس وتدريجي.[footnoteRef:70]من هنا كان لا بد من التأني والتدرج في حال التوجه نحو الخصخصة ، الأمر الذي يتطلب خصخصة منشآت بعينها  ليس هناك جدوى من بقاءها في حوزة القطاع العام . لكني ( والكلام هنا للباحثة) أرى ضرورة العمل على مشاركة كافة الأطراف في العملية الاقتصادية و التنموية  بشكل لا يجعلنا نعتمد على جانب واحد بشكل يجعلنا نوزع المخاطر وبنفس الوقت نستفيد من مزايا وايجابيات جميع الأطراف . هذا الأمر يجعلنا ندخل لموضوع الشراكة ومدى أهميته وفائدته للتطبيق في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها بلدنا ، وهل بإمكاننا اعتبارها بديلاً عن الخصخصة ؟ على الأقل في الوقت القريب ... [70:   محمد معن ديوب (2006). المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد(28)، العدد(2)،ص 110..112 .
] 
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مقدمة 
        حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم  بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة  قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والإعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.
	فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي  .
	ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تُبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة.
تعريف الشراكة بين القطاع العام و الخاص 
      كل الأدبيات التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفاً خاصاً بها  لا يخرج عن معنى أن الشراكة Public - Private Partnership أو PPP  تُعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة، الالتزام بالأهداف، حرية الاختيار، المسئولية المشتركة والمساءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل.
     يتبين من التعريف أن مفهوم الشراكة مفهوم حديث، متعدد الأوجه، ذو أهمية متزايدة، وهو مرتبط بأبعاد عديدة يبرز منها البعد الإداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني.حيث ترى  الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية  أن الشراكة مع القطاع الخاص " تعد بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة    و القطاع الخاص تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها و ذلك دون الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات  و المشروعات العامة و الإشراف عليها و لكن فقط من خلال نظام جديد  للتعاقد و تقديم الخدمة .  
     و يرى بعض العلماء أن مفهوم «ppp» هو عبارة عن عقود يقوم بتقديمها القطاع الخاص كخدمات عامة بالنيابة عن وبرقابة السلطات العامة، ولذلك هناك اختلاف بين التوظيف والمشتريات بين القطاع الخاص والقطاع العام حيث أن القطاع العام ومشترياته يتحدثون عن فواتير معينة لكن في ppp فإنك تدفع عن الناتج الذي تقدمه هذه القطاعات وهذا يتحدث عن نوعية وجودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص أو القطاع العام.
        و يرى البعض عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام ( P.P.P ) هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، و تتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
نظام المشاركة النموذجي 
  لقد وضع المجلس القومي الأمريكي للمشاركة بين القطاعين العام والخاص( المجلس القومي ،2008) ستة شروط لنجاح نظام المشاركة :
1. المساندة السياسية .
2. جدية القطاع الخاص .
3. خطة شاملة ومتكاملة من الطرفين الحكومي والخاص .
4. تدفق نقدي متجدد يضمن تغطية التكاليف وتوليد الربح .
5. الاتصال الدائم والتنسيق بين القطاعين .
6. اختيار الحكومة للشريك الملائم الذي يمتلك المقومات والمؤهلات لنيل الثقة بتزويد الخدمات والسلع.
إن التركيز على هذه الشروط يوضح الخطوط العريضة لتبني نظام المشاركة حيث تركز هذه الشروط على استمرار منفعة القطاعين من التشارك .
والجدير بالذكر أن  الأزمة المالية الأخيرة أثبتت أن اقتصاد المشاركة قد يكون أنسب الحلول القادمة وأن في تطبيقه علاجاً لما يعانيه العالم من أزمة مالية . حيث خلص خبراء في الاتحاد الأوربي من خلال دراسات إلى أن اقتصاد المشاركة يختلف عن النظام الاشتراكي من خلال سماحه بالتملك ويختلف عن النظام الرأسمالي من خلال منعه للانفراد بالسيطرة على السوق ومنعه للثراء الفاحش معتبرينه نظاماً وسطاً .[footnoteRef:71] [71:  خبابه عبدالله(2009) . اقتصاد المشاركة آلية لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية ، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ,كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس ، الجزائر ،ص 14 .] 
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      لما كانت الخصخصة هي إحدى السياسات التي تأخذ بها كثير من دول العالم فى الوقت الحاضر من أجل الإصلاح الاقتصادي ومواجهة متغيرات عصر التكنولوجيا المتطورة والأسواق المفتوحة وثورة الإعلام . وفى ضوء العرض الذي تناوله عناصر البحث الذي نحن بصدده فإنه يمكن الخروج  بالنتائج الآتية :[footnoteRef:72] [72:  نادية عبد النعيم (2008). الخصخصة وآثارها عل التنمية ، ص59 .] 

· ليست الخصخصة عملية بسيطة بحيث يمكن إجراؤها بين عشية وضحاها!!   إنما لا بد من دراسة واعية هادفة لكل الآثار التي يمكن أن تنجم عنها،لأن الوقائع الميدانية تثبت أن هناك سلبيات تقابل الايجابيات . ولعل السبب في ذلك  يعود إلى ما تطرحه من مسائل كثيرة متداخلة .
· إن نجاح عملية تطبيق الخصخصة أمر نسبي يختلف من بلد لآخر حسب ظروف البلد المعني الداخلية والخارجية ومستوى تطوره . 
· نجاح أية عملية تغيير أو تجربة جديدة يتطلب بالدرجة الأولى إرادة ورغبة في التغيير نحو الأفضل ، وثانياً يتطلب إدارة كفوءة وعقل إداري استراتيجي يأخذ بالاعتبار أبعاد عملية التغيير القريبة والبعيدة بما يخدم مصالح الشرائح الأوسع من المجتمع .   "القيادة القادرة +الدافع المحفز  أهم عوامل الإصلاح - أهم ما ينقصنا...". [footnoteRef:73] [73:  صلاح عباس(2005).الخصخصة"المصطلح والتطبيق"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية  .] 

· وبالتالي لا سبيل إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول النامية إلا بدور متزايد في البداية للدولة في الاقتصاد من أجل تنمية شاملة وواعية ومتوازنة ومستقرة تحقق لاقتصادياتها النمو المتسارع حتى تتمكن من الخروج من واقعها المرير ولا سيما والدول النامية تعاني من مشاكل متعددة.[footnoteRef:74]حيث دور الدولة يجب أن يوفق ما بين اعتبارات العدالة والكفاءة ، ذلك أن دور الدولة أخلاقي فيما عدا ذلك يمكن للقطاع الخاص أن يدخل في مجالات تعزيز واستكمال دور الدولة. [74:  عبده محمد الربيعي (2004) .الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول النامية ، مكتبة مدبولي، القاهرة ،ص94.] 

· يجب أن تأتي الخصخصة في آخر سلم أولويات السياسات الاقتصادية وليس في أوله.
· توفر الشفافية في كافة مراحل الخصخصة .
· اعتبار الخصخصة كوسيلة وليس غاية للإصلاح الاقتصادي .
· الانطلاق من ضرورات المصلحة الوطنية لتطبيق سياسات الخصخصة بما يخدم الشريحة الأعرض من المجتمع.
· ضرورة توفر مقومات نجاح الخصخصة قبل تطبيقها.
· إن الخصخصة كأسلوب للإصلاح الاقتصادي رغم أهميتها وضرورياتها، لا يمكن لها النجاح في غياب إستراتيجية تحدد سلفا المعايير الواجب اعتمادها لانتقاء المؤسسات القابلة للخصخصة ثم التقنيات المناسبة لها باعتبارها ليس شكلا أو تقنية واحدة، ليأخذ منها كل مجتمع ما يتناسب وواقعه وأهدافه وإمكانياته وأولوياته، فهي ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة من وسائل ترشيد الاقتصاد  والانتقال إلى اقتصاد السوق. ومن ثم، يستدعي نجاحها توافر متطلبات السياسة الضرورية لتنفيذها، وبخاصة فيما يخص طبيعة السلطة السياسية والبني القانونية والنظام المصرفي والمالي و الجبائي المدعم والقيم الثقافية. ولا تنجح الخصخصة إلا إذا توفرت البيئة التنافسية وتممت  تهيئة الجماهير إعلامياً، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بشكل خاص بالآثار الاجتماعية للإصلاحات.
· إن دواعي وجود القطاع العام ما زالت قائمة، وبذلك لا يكمن الحل في خصخصة المؤسسات القائمة أو اختفاء دور الدولة كمعدل وكمستخدم وكمنظم بل، في وضع نظام تأشيري يحتوي على أهداف عقلانية واضحة المعالم والحدود، ومعايير موضوعية لتقييم ومتابعة الأداء وتحرير الإدارة من الضغوط وإيجاد إدارة احترافية. لقد كان اعتماد الخصخصة مطلبا خارجيا دون إشراك الأطراف المعنية وبذلك نرى أنه ينطوي على ضياع وإهدار الموارد.
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